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و   
  ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد " صدق ا العظيم قال تعالى"

  من لم يشكر الناس لم يشكر ا "رواه الإمام مالك عبد ا بن أحمدقال رسول ا صلى ا عليه وسلم"

سيد الخلق الحمد  نحمده ونشكره على إنجاز هذا العمل المتواضع والصلاة والسلام على رسوله الكريم 

  أجمعين

لا يسعني في هذه المذكرة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان وكل معاني التقدير للأستاذ الفاضل 

   أسمى معاني التقدير والاحترام .لما قدمه من نصائح وتعليمات من البداية فله مني المشرف على تأطيري 

  .ة على قبولهم مناقشة هذه المذكرةكما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقش

العلم على أيديهم يوم  وأتقدم بوافر شكري وامتناني إلى كل من علمني حرفا إلى أساتذتي اللذين تلقيت

ص بالشكر أساتذة القانون وأخ –جامعة المسيلة –وإلى أساتذتي الكرام في كلية الحقوق  كنت تلميذة

  .الجنائي

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى والدي اللذان حملا معي لواء العلم فلهما مني أسمى آيات الإكبار وأنبل 

  وأعظم سمات العرفان.

ن ساهم في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد الشكر إلى كل مزيل بجولا يفوتني في الأخير أن أتوجه 

في السر والعلن ولو بكلمة طيبة  وأخص بالشكر كافة أعضاء مكتبة بيروت وكافة الأصدقاء فلهم 

  .المنى وأصدق الدعوات المباركة مني أطيب

  



  ااء
  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللجنة إلا برؤيتك.

   إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى نبي الأمة ونور العالمين

  " سيدنا محمد صلى ا عليه وسلم "

    وأخذ بيدي إلى سبيل التوفيق في جميع الأعمال  ورعاني وهذبني إلى من رباني

  "  "  أبي   

إلى ملاكي الطاهرة إلى معنى الحب والحنان والعطاء إلى نور الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاءها سر نجاحي 

  لية   إلى الحبيبة الغا ا بلسم جراحيوحنانه

  "  أمي    "  

  أخي المحب      وتحقيق الحلم إلى عنوان التضحية والإيثار إلى من كفلني طالبة للعلم

  " عماد الدين "     

  إلى القلوب الطاهرة إلى رياحين حياتي 

  " إخوتي "

  إلى من منحني من علمه وفضله وتوجيهه وأنار أمامي معالم الطريق

  "  أستاذي "

  الجنائيإلى كل الزملاء والأصدقاء وخاصة فوجي القانون 

  إلى كل من يحمل لواء العلم

  .إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة جهدي



  

  قائمة المختصرات

  

  .ج : قانون الإجراءات الجزائیة.إ.ق
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     مقدمة 

 

  أ
 

   مقدمة   

شارها إلى فساد المجتمع تؤدي في حالة انت أبشع الظواهر وأخطرها، لجریمة منا  

، وذلك بتوقیع العقاب على على كل مجتمع محاربة هذه الظاهرةأصبح لزاما  لذا، وانفكاكه

، ولا یتأتى ذلك التي یكفلها القانون في الدولةمن یقدم على ارتكابها حمایة للمصالح والحقوق 

، بل لابد من وجود بتوقیع الجزاء على مرتكب الجریمةبمجرد وجود نصوص قانونیة تنذر 

 ،بارتكاب الجریمةعند تعقب المتهم نظم إجرائیة صحیحة تقرر قواعد معینة ینبغي إتباعها 

 .من أجل الكشف عنها وضبط مرتكبها

د الوسائل التي تكفل هذه لذلك تحرص الدول على اختلاف نظمها القانونیة على إیجا   

  .   ات الإجرائیة التي أهمها البطلانالجزاء ، وذلك بتطبیق أحدالقواعد

حتى إن جمیعها  ،بقواعد البطلان تهتم  في ظل الأنظمة القدیمة ولم تكن القوانین   

إلى أن  وربما یرجع السبب في ذلك، تقریبا قد خلا من الإشارة إلى أي حكم یتعلق به 

قواعد القانونیة المشرع كان یضع ثقة كبیرة في القاضي جعلته لا یتوقع معه خروجه عن ال

رة وواضحة لا ، وكانت النصوص التشریعیة في ذلك الوقت المبكر مختصالتي فرضها علیه

یفسر ذلك أن قضاء الحكم له مطلق  قد . كما أن هناك اعتبارا آخرتأویلا كثیرا تحتمل

. فیمكنه عند الحاجة أن لجمیع إجراءات التحقیق والمحاكمةالسلطة في تقدیر ما یراه بالنسبة 

نونیة وقرائن إذا وجد مبررا یأخذ بما أسفرت عنه من أدلة قا، ولا  من كل قیمة قانونیةیجردها 

                           . لذلك

الإجراءات الجزائیة نتیجة لاتساع دائرة وبعد أن تقدمت المجتمعات وتطورت   

، حتى ستویات على درجات مختلفة الأهمیةالموضوعات التي اشتملت علیها وأصبح لها م

یا إلى جانب تضاعف القضایمكن أن تواجه الجرائم المتعددة المتصلة بالمصالح المتنوعة 
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اقشته أنه به منها كان یتضح بعد تحقیقه ومن ، وأن عددا لا یستهان تنظرها المحاكم التي

  . ضیع وقتا ومجهودا كبیرا دون طائل، مما یعلى أسباب معیبة یعتمد

 ون من شأنها الحد من ذلك، حتى یتسنىوقد دعت الضرورة إلى البحث عن قواعد یك  

، ومن ناحیة أخرى مبررات قانونیة سلیمة لتي تسندهاللقضاء أن یركز بحثه على الدعاوى ا

إلى وضع جزاء  لتفكیر. فاتجه اطات المختصة من التمادي في بغیهاأن یؤدي إلى منع السل

بوضع أسس  بذلك صفة الإلزام، یترتب على مخالفة القواعد القانونیة الهامة لیصبح لها

یكون ، راءات محددة لضمان محاكمة عادلة ینبني علیها العمل القضائي وهذا بإتباع إج

ء الجزائي وما یسفر عنه من نتائج.           البطلان جزاءا لتخلف كل أو بعض صحة الإجرا

وقوع الجریمة الدعوى الجنائیة هي مجموعة الأعمال الإجرائیة التي تهدف إلى التحقق من ف

دءا من ، وهي بذلك تشمل جمیع الإجراءات التي تمر بها الدعوى ابتونسبتها إلى فاعلها

  تحریكها إلى غایة صدور حكم نهائي فیها.

 التي نظمها والمحاكمة،وتتجلى صور الأعمال الجنائیة في مراحل الاستدلال والتحقیق   

وظیفتها، وحساسیة المشرع بمجموعة من الأعمال الإجرائیة على نحو دقیق بالنظر لخطورة 

لا بد  ،القانونیة المرجوةعمال آثارها ارتباطها بالحقوق والحریات الفردیة. ولكي تنتج هذه الأ

تنوع الإجراءات التي . فهي تمتاز بالقانوني الذي ارتآه لها المشرع أن تتخذ بالمطابقة للنموذج

تشمل أیضا  أثناء نظرها للدعوى بلعلى ما تباشره  سلطة المحكمة  ولا تقتصر  ،تتم خلالها

لا بد حتى تكون هذه  الإجراءات . الخصوم في الدعوى قوم بها باقيجمیع الإجراءات التي ی

تتمثل في الإرادة والأهلیة الإجرائیة وما ، أن تتوافر فیها شروط موضوعیة تتعلق بالأطراف

، وشروط شكلیة لمحل المنصب علیه العمل الإجرائيیتطلبه القانون من شروط خاصة با

  .رائيالعمل الإجتتعلق بالشكل الذي یجب أن یصاغ فیه هذا 
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على وذلك عن طریق الرقابة  ،هذا ویختص القضاء بحمایة الشرعیة الإجرائیة  

، وذلك للتأكد من أن امة وإجراءات المحاكمة بصفة خاصةالإجراءات الجنائیة بصفة ع

الأجهزة المختصة بالبحث عن الحقیقة تعمل وفقا لقواعد قانونیة معینة تحمي حقوق وحریات 

في ذلك تتمثل ووسیلة القضاء  .والتحكم وإساءة استعمال السلطة الأفراد وتصون من التعسف

أي بطلان العمل المخالف  ،المطابقة للقانون من ترتیب آثارهتخذ بفي منع العمل الذي لم ی

  .       للقانون

وتنبع أهمیة دراسة بطلان إجراءات المحاكمة من استظهار القیمة العملیة لقواعد   

ماله  زاء یحدد قیمة العمل الذي خالفها، ویترتب على مخالفتها جإجراءات المحاكمة والتي 

في صدور حكم بات فاصل من فعالیة ودور جزائي في سیر الدعوى نحو غایتها المتمثلة 

. بالإضافة إلى ذلك فإن قواعد إجراءات المحاكمة لها أهداف قانونیة اجتماعیة في موضوعها

والحرص على تحقیق  ،الة احترام حقوق الدفاعتتمثل في كفالة حسن سیر عمل القضاء وكف

    .   د التي تستهدفهاهذه الغایات یقتضي وضع الجزاء الذي یكفل احترام القواع

انون الإجراءات الجزائیة  أدق المشاكل التي تواجه القضاء في ق ثیر البطلانیو     

تثار العدید  إذ .موضوع نظري وتطبیقي في نفس الوقتفهو  ، وأطراف الخصومة الجزائیة

یر الإجراءات ، ومصلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلانمن الإشكالات القانونیة المتعلقة بإ

خاصة في ، ره من الجزاءات الإجرائیة الأخرىوكذا الخلط الواقع بین البطلان وغیالملغاة، 

  .  غیاب نصوص قانونیة واضحة

 تباره موضوع نظري تطبیقيوضوع، باعوما دفعني لولوج هذه الدراسة هو أهمیة الم  

وكذا الاهتمام والمیول الشخصي لتخصص القانون  ،ویتماشى مع التخصص الدراسي

  .بصفة خاصة الجزائیة الجنائي وقانون الإجراءات
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والهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو استقراء وتحلیل ما نص علیه قانون الإجراءات     

ذا الموضوع . وهذا لكي نصل إلى الكیفیة والطریقة الجزائیة واجتهادات المحكمة العلیا في ه

تعامل جهاز القضاء ی وكذا معرفة كیف الموضوع،التي عولجت بها الإشكالات المتعلقة بهذا 

  الأخیر.مع هذا 

كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ماهیة البطلان من خلال التعرف على مفهومه   

وبیان أهم النظریات والمذاهب التشریعیة التي ، وتمییزه عن الجزاءات الإجرائیة الأخرى

   خاضت وتناولت نظریة البطلان، وموقف المشرع الجزائري منها.

استظهار أهم كذا معرفة موقف المشرع الجزائري منها،و بیان تقسیمات البطلان و   

  تطبیقات البطلان المتعلقة بإجراءات المحاكمة.

وكذا معرفة كیفیة  ،حدید آثاره على إجراءات المحاكمةوت ،ریر البطلانتقبیان كیفیة   

  .  ت المحاكمة وإعادتها دون إلغائهاتصحیح إجراءا

من الإشكالات استقراء دور قضاء المحكمة العلیا في تقریر البطلان لمعرفة موقفها       

  .التي یثیرها والحلول المقدمة لهاالعدیدة 

فتكمن في قلة المراجع والبحوث والدراسات أما الصعوبات والعراقیل التي واجهتنا   

نون الإجراءات الجزائیة الأكادیمیة التي تناولت موضوع بطلان إجراءات المحاكمة في قا

  .                               الجزائري

بطلان إجراءات  كما یكمن الإشكال أیضا في قلة النصوص القانونیة التي تناولت    

جراءات التي . وصعوبة معرفة جمیع الإها تحت فصل خاص بهاوعدم تنظیم ،المحاكمة

  .یترتب عنها البطلان
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  وتتمحور أساسا حول: عدة إشكالیاتومن هنا تتضح 

  ؟    یة الأخرى؟ وكیف یتم تمییزه عن الجزاءات الإجرائكیف یعرف البطلان

  ؟ أهم مذاهبه وأنواعه؟ وما موقف المشرع الجزائري منها ما

البطلان في ولماذا یتقرر  ؟جرائي على العمل الإجرائي المعیبمتى یوقع البطلان كجزاء إ

   ؟                                 هذه الحالة دون غیرها

  ؟ فیما تتمثل آثاره؟ وكیف یمكن الحد منها

 ات التحقیق النھائيإجراءر مدى اعتبا ما: فين إلا أن الإشكال الرئیسي یكم

موقف المشرع الجزائري من ھذا ما و ؟جوھریة یترتب على مخالفتھا جزاء البطلان

          الأخیر؟ 

یلي لأن طبیعة الموضوع اتبعنا المنھج الوصفي والتحل وللإجابة على ھذه الإشكالیات

إجراءات المحاكمة من  الذي یصیب لبطلانل، وذلك من خلال الوصف الدقیق تقتضي ذلك

لاع على اجتھادات المحكمة العلیا. وكذا الإط ،خلال الإطلاع على الدراسات السابقة

لمتعلقة ببطلان قانون الإجراءات الجزائیة ا تحلیل نصوص واستعمال التحلیل من أجل 

    . إجراءات المحاكمة

نتناول في الفصل الأول لین اثنین: إلى فص قسمنا ھذه الدراسة عتبارا لما تقدموا

    وفي الفصل الثاني البطلان في مرحلة التحقیق النھائي وتقریره وآثاره.             ،ماھیة البطلان

، نخصص المبحث الأول لمفھوم البطلان من خلال حتوي الفصل الأول على ثلاث مباحثی

المبحث الثاني للحدیث عن و .ةمن الجزاءات الإجرائیة المشابھ تعریفھ وتمییزه عن غیره

، نوني والذي نص علیھ المشرع صراحةمذاھب البطلان، ونتناول فیھ مذھب البطلان القا

بغیر ضرر  ، وھناك مذھب لا بطلانبطلان الجوھري الذي أنشأه القضاءومذھب ال

 لأنواع البطلان من خلال تحدید نوعتطرقنا في المبحث الثالث  . ووالمعتمد في بعض الدول
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بطلان مطلق متعلق بالنظام العام أو بطلان نسبي متعلق بمصلحة  كان البطلان سواء

  الأطراف.                               

لأول البطلان خلال ثلاث مباحث، نتناول في ا الفصل الثاني فیقسم بدوره إلىأما 

 ،قاد المحكمةلذي یصیب إجراءات انعمن خلال التعرض للبطلان ا مرحلة التحقیق النھائي

بطلان الذي یلحق قواعد ، بالإضافة إلى البطلان الذي یلحق التكلیف بالحضوروال

ل التطرق لأحكام التمسك وخصصنا المبحث الثاني لتقریر البطلان من خلا .المرافعات

ار لآث المبحث الأخیر نتعرض يفوه. المختصة بتقریر، وكذا الجھات القضائیة بالبطلان

  نطاقھ وكذا النتائج المترتبة علیھ.التطرق لالبطلان من خلال 

مع بعض إلیھا المتوصل إلیھا  من النتائج ھذه الدراسة بخاتمة تتضمن جملة ونختم

        .التوصیات الخاصة بموضوع البحث
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  الفصل الأول: ماهیة البطلان

، وكذا التي یلزمإتباعها جراءاتراءات الجزائیة على مجموعة من الإجنص قانون الإ

وإلا  وذلك أثناء سیر الخصومة الجزائیةبقا للنموذج القانوني الذي تم النص علیه انجازها ط

استمد مصدره ومبادئه وتطوره من  الذي ها جزاء قانوني یتمثل في البطلان،ترتب على مخالفت

 حثولاستظهار ماهیة البطلان یتعین تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مبا هاد الفقه والقضاء.اجت

ت وتمییزه عن غیره من الجزاءا البطلان من خلال تعریفه نتناول في المبحث الأول مفهوم

مذهب التطرقل خلالجرائیة المشابهة، ونتناول في المبحث الثاني مذاهب البطلان من الإ

وموقف المشرع ضرر بغیر البطلان القانوني ومذهب البطلان الجوهري، ونظام لا بطلان 

لأنواع البطلان في المبحث الثالث ونتكلم فیه عن البطلان المطلق  تطرقون.الجزائري منها

  والبطلان النسبي.

  المبحث الأول: مفهوم البطلان

إجراءات لحق بوصفه أحد صور الجزاءات التي تمفهوم البطلان نستهل هذا المبحث ب

تناول فیالثاني خلال تحدید تعریفه في مطلب أول ون، وهذا من الخصومة الجزائیة فتعیبها

  من الجزاءات الإجرائیة المشابهة. تمیزه عن غیره

  المطلب الأول: تعریف البطلان

ه، غیر أنه یمكن التي أعطیت ل التعریفاتفتعددت  البطلاناختلف شراح القانون حول 

فیسلبه  لإجرائي الذي صدر مخالفا للقانونبأنه:" الجزاء الإجرائي الذي یصیب العمل ا هتعریف

  1".آثاره المفروض ترتیبها بحسب القانون

  

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة،  لبنان، 1، ط-دراسة مقارنة -صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا عاصم شكیب.1

  .33، ص2007
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فیعوقه  جراء المرسوم قانوناالإجزاء لقاء عدم المطابقة بین الإجراء الواقع وبین :" أو هو

  1.وقع صحیحافیما لو  القانونیة التي كان یمكن ترتیبها یفته ویجرده من آثارهأداء وظعن 

لقاعدة جوهریة في أو إغفاله جزاء یلحق إجراء نتیجة مخالفته  ": وهناك من عرفه بأنه

سبب عدم توفره فالإجراء یكون باطلا إماب ،انونيقنتاجه لأي أثر الإجراءات یترتب عنه عدم إ

قام به لا یملك الصفة والاختصاص والسلطة على العناصر اللازمة لصحته، أو لأن من 

القانونیة لمباشرته، أو أن إجراءا جوهریا تم إغفاله أو لم یتم القیام به حسب الشروط التي 

  2."فرضها القانون أو أقرها القضاء

  جرائیة المشابهةلجزاءات الإالمطلب الثاني: تمییز البطلان عن غیره من ا

اعدة جوهریة من لقإذا كان البطلان هو أهم جزاء إجرائي یصیب العمل المخالف 

لان من تتشابه مع البط الجزاء الوحید فثمة جزاءات أخرى إلا أنه لیسجراءات قواعد الإ

  .والانعدام وعدم القبولسقوط ال ، ومن هذه الجزاءاتخرىأ ناحیة وتختلف عنه من نواح

  البطلان والسقوط الفرع الأول:

لشروط التي یتطلب توفرها موضوع رفناه هو جزاء عدم مراعاة ا ــّكما عكان البطلان  إذا

في السلطة أو الحق  فإن السقوط هو جزاء إجرائي یرد على ،یصبح معیبافجراء شكل الإو 

ویبقى  ،نالتي حددها القانو  خلال الفترة به صاحبهیقم لم  إذا 3جرائيالعمل الإمباشرة 

فالسقوط تكییف یرد على الحق أو السلطة  4،جراء رغم ذلك صحیحا لا یشوبه أي عیبالإ

ضاء الآجال التي یجب أن یباشر من قبل الأطراف وغیرها، بعد انق الإجراءفي مباشرة 

  وهو لا یرد على الأعمال التي یقوم بها القاضي. 5،خلالها كما حددها القانون

                                                             

 .131، ص 2008سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  1.

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 4ط ، -دراسة مقارنة -البطلان في قانون الإجراءات الجزائیةأحمد الشافعي،  2.

  .12ص ، 2007الجزائر، 

  .19ص ،2002الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع،  سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، 3.

  .14-13، ص نفسهأحمد الشافعي، المرجع  4

  .13منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، ( د ت ن )، ص عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، 5
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ن الإجراء إذا لم یتم السقوط قد یترتب عنه البطلان. لأن أبوقد قضت المحكمة العلیا

سقوط ولا یمكن القیام به بعد ذلك بصفة سلیمة، ال في الوقت الذي أوجبه القانون یترتب عنه

لا  القانونیة الآجالء الذي یتم بعد وعلیه فإن الجزاء الأخیر للسقوط یتمثل في أن الإجرا

  1.، إلا أن هذا السقوط لا یترتب عنه دائما البطلانیرتب أثارا قانونیة أي أنه یكون باطلا

العمل الإجرائي والبطلان في أن السلطة أو الحق في مباشرة ویبدو التشابه بین السقوط 

فالاستئناف والطعن  2.فإذا تخلف هذا الشرط كان العمل باطلا لصحته،شرط موضوعي 

 الإجراءاتقانون من  418بالنقض إذا لم یرفعا خلال الآجال القانونیة التي حددتها المادتان 

فإذا  بالنسبة للثاني، فإنه یسقط الحق في القیام بهما )ق.إ.ج( 498بالنسبة للأول، والجزائیة 

  الرغم من هذا السقوط كانت باطلة. بوشرت الإجراءات على

والأثر  اق كل منها، ونطهماكل من في ماهیة والسقوطالخلاف بین البطلان  وینحصر

  .امعمال أي منهالمترتب على إ

جرائي المعیب نفسه ء إجرائي على العمل الإالبطلان كجز ینصب ا ،فمن حیث الماهیة

السقوط فیرد على الحق في مباشرة عمل  أما .فیعدمه ویحول دون ترتیب آثاره القانونیة

  3.لفوات میعاد مباشرته ولا ینصب على الإجراء ذاته إجرائي معین

مطابقة البطلان أوسع من السقوط إذ الأول یترتب على عدم ومن حیث النطاق، فیبدو 

مقومات موضوع  عدم المطابقة إما عن تخلف أحد شأوقد تن ،الإجراء مع نموذجه القانوني

د العمل یعن تجر  وإما المحل أو السبب،جرائي كشخص العمل الإجرائي أو الإالعمل 

  4.جرائي من أحد شروطه الشكلیة اللازمة لصحتهالإ

                                                             

  .14أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص .1

  .14عبد الحمید الشواربي، المرجع نفسه، ص.2
 .136سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  .3
  .22الإجراء الجنائي، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم،  بطلان .4
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 المقررة قانوناأما السقوط فهو جزاء إجرائي محدد في نطاقه بعدم احترام المهلة الزمنیة 

أو بحصول واقعة ما أو عدم المهلة  هأو السلطة في مباشرة الإجراء بانقضاء هذفیسقط الحق 

  1.وفیما عدا ذلك لا یجد السقوط مصدره في عیوب أخرى حصولها،

دیده فالإجراء الباطل یجوز تج ،، فالبطلان یبدو أقل أثرا من السقوطما من حیث الأثرأ

 ،سقوط فإنه یحول دون تجدید هذا العملالأما  ،طالما أن الحق في مباشرته مازال باقیا

من  اتجدیده أو تصحیحه ومن هنا یقال أن السقوط أبعد أثر  إمكانیةور وبالتالي لا تث

  2.البطلان

  البطلان والانعدام الفرع الثاني:

جراء ذاته لغ درجة قصوى یصیب كیان ووجود الإإن الانعدام هو عیب جوهري هام ب

وجود جراء لیس له أي أن هذا الإ ة بحیث لا یكون له أي اعتبار،فیحرمه من التكون والنشأ

الفرق بین عدم والفرق بینه وبین الإجراء الباطل بطلانا مطلقا ك 3،قانوني وبدون فعالیة تماما

جراء المنعدم لا یقبل الباطل یقبل التصحیح فإن الإ جراءالإ فإذا كان الوجود وعدم الصحة.

  4.بل لابد من إعادته من جدید ذلك

 إعدامتقریر قضائي لأنه لا حاجة إلى  الانعدام یترتب بقوة القانون، فهو لا یحتاج إلى

  عكس البطلان الذي یحتاج إلى حكم من القضاء لتقریره.ب ،المعدوم

شرطا من شروط نشأتها ووجودها، أما في  الإجرائیةالانعدام یتوافر حینما تفقد الرابطة 

ذلك تنشأ وتتواجد وقد تتواجد بشكل معیب ولكنها تظل رغم  الإجرائیةلان فإن الرابطة طالب

                                                             
  .137سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  .1

  .36.عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، ص 3
  .24حمد الشافعي، المرجع السابق، صأ .3
  .578،ص1997دة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،جلال ثرَوت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدی.4
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فیه لأن الحجیة  لشيء المقضيولا یمنع ذلك من اكتساب الحكم حجیة ا ،تنتج أثارا قانونیة

  1بینما الانعدام لا یحدث هذا الأثر.مستوجب للبطلان،  ح كل نقصتصح

إذا صدر الحكم منعدما فإنه یظل كذلك حتى ولو فات میعاد الطعن، أما البطلان الذي 

المحدد قانونا وإلا أصبح حكما واجب فیه في المواعید ر في الحكم فإنه یلزم الطعن أثّ 

  2.التنفیذ

ثمرة اجتهاد الفقه والقضاء، حیث عرف بدایة في القانون  ویعتبر الانعدام خلاصة 

المدني لسد بعض الثغرات القانونیة. وبالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص على الانعدام ولم 

  3صري.ینظم أحكامه أسوة بالمشرع الفرنسي والم

و خاصة إذا صدر الحكم  الأحكاممجال یطبق فیه الانعدام یكون في  أنأهمونلاحظ 

ضد  ذا كان الحكم صادرامن غیر القاضي أو بعد عزل القاضي أو إحالته على التقاعد أو إ

  .الإطلاقجود على متهم غیر مو 

  البطلان و عدم القبول  الثالث:الفرع 

لم  إذاها من طلبات الخصوم غیر  أوالجزائیة  یرد على الدعوى جزاءالقبول  إن عدم

فعدم  لها في بدایة كل مرحلة من مراحل الخصومة،شروط تحریكها واستعماتستوف أحد 

 4،ولكنه لا یتناول الإجراء ذاتهیتناول الرابطة الإجرائیة ككل أو مرحلة من مراحلها  القبول

جزاء یرتبه القانون نتیجة  هو وإنمالعیب فیه، الإجراءاتمن  إجراءفهو لیس جزاء یلحق 

الذي یؤسس  الإجرائيالتي یتطلبها القانون والتي تعطي للعمل  الإجرائیةحد الشروط تخلف أ

وطرق  هي الدعوى 5التي یلحقها جزاء عدم القبول الإجراءات وأكثر .شرعیة القانونیةعلیها ال

ذن یم شكوى أو طلب أو إالها أن تحرك الدعوى دون تقدالطعن فیها بالاستئناف والنقض ومث

                                                             
 ، ص2000الأردن،  ،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع1قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط  محمد صبحي نجم،. 1

376.  
  .48-47المرجع السابق،ص بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، عاصم شكیب صعب، .2
 .25-24السابق، ص  ، المرجعأحمد الشافعي .3
  .389، ص نفسهالمرجع محمد صبحي نجم،  .4
 .16-15. أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص 5
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العقوبات ،  انونق 339المادة  مثل جنحة الزنا 1التي یتطلب فیها القانون ذلك الحالاتفي 

لهذا الغرض  المؤهلینا محد ممثلیهلمالیة أو محافظ بنك الجزائر أو أشكوى من وزیر ا

لى و إ من الأموالبالصرف وحركة رؤوس  الخاصینبالنسبة لمخالفات التشریع والتنظیم 

المتعلق بقمع  2003/  02/  19المؤرخ في  01 – 03 الأمرمن  09المادة الخارج 

.                  لى الخارجمن وإ  الأموالرؤوس  بالصرف وحركة الخاصینمخالفة التشریع والتنظیم 

فسبب البطلان هو عدم توفر  ،امویبدو الشبه بین البطلان وعدم القبول في سبب كل منه

  2.ولى یلیها عدم القبولفالبطلان خطوة أ القبول،سبب عدم شروط صحة العمل وهو ذات 

ه الوظیفي وفي دور  ،رق بین البطلان وعدم القبول فیتجلى في نطاق كل منهما الفوأ

  .الإجرائي أثرهوفي 

إذ أنه  ،القبول فمن ناحیة أولى یبدو البطلان كجزاء إجرائي أوسع نطاقا من عدم 

و ، ویغطي ذلك كل إجراء یتخذ في إطار الخصومة الجنائیة أیلحق كل عمل إجرائي معیب

 إجراءاتن ینصب البطلان على تصور أوبالتالي یلها،  الممهدةو ا أفي المرحلة السابقة علیه

ما عدم القبول فهو جزاء یقتصر على أ التحقیق والمحاكمة. إجراءاتذا الاستدلال المعیبة وك

بالرابطة  وثق صلة، وهو من هذا المنظور یبدو ألإجرائیةللأعمالاالدعاوى والطلبات كصور 

  3.الإجرائيلى العمل ذاتها منها إ الإجرائیة

 الإجرائيي للبطلان في التقریر بما اعترى العمل ومن ناحیة ثانیة یتمثل الدور الوظیف

على خلاف  ،حد شروط صحته الشكلیةأ اءانتف أو من عیب لتخلف أحد مقوماته الموضوعیة

المستوجبة  الإجرائیةعیوب ذلك فالدور الوظیفي لعدم القبول یفترض سلفا توافر عیب من ال

ل كامنا ولا تحین الفرصة لكشفه أو ، ولكن هذا العیب یظو السقوطلجزاء إجرائي كالبطلان أ

                                                             
 .379. محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 1
 . 16 . عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص2
 .140-139 . سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق،3
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ما من ناحیة أ 1.المعیب الإجراءو الطلب المرتبطین بهذا ند مباشرة الدعوى ألتقریره إلا ع

لى ، أما عدم القبول فهو لا ینصرف إلباطل كقاعدة عامة كأن لم یكنا الإجراءیعتبر  الأثر

و أثره على رفض الدعوى أنما یقتصر أو السقوط وإ المعیب ذاته بعیب البطلان  الإجراء

  . 2.المعیب الإجراءالطلب المبني على 

ذا كان سبب عدم القبول هو سقوط قد یقترن عدم القبول مع البطلان أو مع السقوط إو 

ومن هنا تبرز العلاقة واضحة بین السقوط والبطلان وعدم القبول  ،الحق في مباشرة الطلب

الحكم بعدم  إلىجراء معین یؤدي بدوره شرة إبحیث یترتب البطلان على سقوط الحق في مبا

  .القبول

سقط حقه في الطعن : أن یقرر شخص الطعن بعد المیعاد القانوني فقد أذلك مثال

باطلا وتعین الحكم بعدم  ما قرر بعد ذلك الطعن كان طعنه فإذا، نقضاء میعاد الطعنبا

  .قبوله

 الإجراءاتالقضائي على الإشرافمساسه بشرط عدم القبول یتعلق بالنظام العام لو 

ویجوز ، قاء نفسهاولذلك تقضي به المحكمة من تل الإجراءو بشرط صفة من باشر الجنائیة أ

  .المحكمة العلیا أمام الأولىولو للمرة  3،ىیة حالة كانت علیها الدعو التمسك به في أ

الجزائیة وذلك  الإجراءاتلیها قانون أشار إ 4ز،وهناك تفرقة بین عدم القبول وعدم الجوا

لى عدم جواز الطعن وهذا ما نصت علیه إ خرىوتارة أقبول الطعن  عدم لىصه تارة إبن

فع الرسم یخضع الطعن بالنقض لدنه "الجزائیة على أ الإجراءاتقانون  من 506المادة 

  "...طعون النیابة العامة باستثناءالقضائي  تحت طائلة عدم القبول 

                                                             
 .26سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، المرجع السابق، ص. 1
 .140سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع نفسه، ص . 2
 . 380محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص . 3
 .16عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص . 4



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ماهية البطلان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ـــــــــــلفصل الأا

 

8 
 

على الجزائیة  جراءاتالإقانون من   496ما بالنسبة لعدم الجواز نصت علیه المادة أ

 من طرف النیابة العامة  لاأنه " لا یجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في البراءة إ

هام في قضایا الجنح والمخالفات إلا إذا قضى الصادرة عن غرفة الات الإحالةقرارات وفي 

لها ن یعداستطاعة القاضي أي فو تضمن مقتضیات نهائیة لیس الحكم في الاختصاص أ

 "...  

هذین  عتبر التفرقة بینوت لم یتبع هذه التفرقة في قراراته،ن قضاء المحكمة العلیا إلا أ

بول فعدم القوهي تفرقة شكلیة لا تمس الموضوع،  1و التعبیرین دقیقة وفنیة جداأ الجزاءین

في حین ینصب الثاني على عیب  2.و في شكل الطعنعیب في شخص الطاعن أ إلىیرجع 

فالطعن مثلا یكون غیر مقبول إذا  3القرار موضوع الطعن أوفي محل الطعن وهو الحكم 

حكمة العلیا في هذه الحالة والم ،الشكل المقرر بالقانون قدم من غیر ذي صفة أو لم یستوف

  .عدم قبول الطعنتقضي ب

القانون الطعن  قرار لم یجز أوما عدم الجواز فیتحقق متى انصب الطعن على حكم أ

الصادرة عن غرفة الاتهام في قضایا الجنح  الإحالةمثل قرارات  ،فیه بالنقض

حكام المدنیة ابة العامة في الأطعن النیو أ ،والقرارات الصادرة بالبراءة والأحكام،والمخالفات

  4.ن المحكمة العلیا تصدر في هذه الحالة قرار بعدم جواز الطعنفإ

واء صدر نه سغیر أ ،صورة من صور عدم قبول الطعنویعتبر عدم جواز الطعن 

صل في شكل الطعن ولیس في ن هذا القرار یف، فإار بعدم قبول الطعن أو عدم جوازهالقر 

محكمة مام الوبالتالي یجوز لكل طرف إثارته أ ،ام العامالنظمن  وعدم الجواز موضوعه

  5.الأطرافدون طلب من  العلیا كما تحكم به هذه الأخیرة تلقائیا 

                                                             
 .22-  21 – 20، ص السابقأحمد الشافعي، المرجع . 1
 .16المرجع نفسه، ص  عبد الحمید الشواربي،. 2
 .22حمد الشافعي، المرجع نفسه، ص . أ3
 .22عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص .4
 .22أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  .5
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  مذاهب البطلان  الثاني:المبحث 

حیث تولى  ،الإجرائیةنواع الجزاءات المقررة لمخالفة قواعد القوانین یعد البطلان أهم أ

البطلان نشاء حالات البطلان وتحدید معالم نظریة جنب إ إلىن التشریع والقضاء جنبا كل م

 1یومنا هذا. إلى 1970م الصادر سنة عبر مراحل زمنیة متتالیة منذ القانون الفرنسي القدی

الفقه على مذهب معین بل اتجه لم یتفق  الجزاءطار البحث حول كیفیة تطبیق هذا وفي إ

خذت قوانین كل من مصر وفرنسا وتونس والمغرب وقد أ ،مذاهب مختلفة في البطلان إلى

  2الجزائیة الجزائري بالمذهبین معا. الإجراءاتخذ قانون كما أ ،انوني والجوهريبالمذهب الق

ول الأ المطلبثلاث مطالب نتناول في  إلىا هذا المبحث نساس قسموعلى هذا الأ

ونتناول نظام لا بطلان  ،البطلان الجوهري مذهب وفي المطلب الثاني القانوني،البطلان 

  الثالث.غیر ضرر في المطلب ب

  مذهب البطلان القانوني الأول:المطلب 

  لیة:ونتطرق فیه إلى تعریف البطلان القانوني ومزایاه وعیوبه في الفروع التا  

  تعریف البطلان القانوني  الأول:الفرع   

فهو ذلك  3،نه لا بطلان بدون نص قانوني یقررهأ ساسمذهب على أهذا ال یقوم

الذي یتولى وحده دون غیره و ن القانون هأي أ 4.في مواد القانون البطلان المبین صراحة

  .التي نص علیها القانون الإجرائیةالقواعد  لعدم مراعاة جزاءً  ،الات البطلان مسبقاتحدید ح

جراء لم ینص القانون طل أي إن یبولا یملك من تلقاء نفسه أ ،دور تقریري له القاضيف

وردها القانون على سبیل الحصر أ التي لأحد الإجراءات ةمخالف تارتكب فإذا ،ى بطلانهعل

                                                             
 .27المرجع نفسه، ص .1
للنشر والتوزیع، عین ملیلة _ الجزائر،   عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى .2

 .32، ص 2010
 .31ن خلفي، المرجع السابق، صعبد الرحم. 3

4.Catherine Labrusse-riou et Didier Truchet , Procédurepénale,  presses universitaires de 

france, page 336. «  CE sont celles explicitement prévues par les articles du code».  
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المساس  إلىدى ذلك ولو أ رتب البطلانهذه المخالفة فلا ی وما لم ترتكب ،قضى بالبطلان

  .و انتهاك الحریات الفردیةلدفاع أبحقوق ا

 طبقهاو   1/  184یة الایطالي بالمادة الجزائ الإجراءاتوهذه النظریة یأخذ بها قانون 

تقوم على  لأنهاتنسجم مع المبادئ القانونیة  لأنها، ویحبذها البعض القضاء الفرنسي القدیم

وتستمد هذه القاعدة أساس وجودها من المبدأالعام الذي یحكم  1.بطلان بدون نص"مبدأ "لا

سهل معرفة ما هو فهي تُ  2،"لاعقوبة بغیر نص"قانون العقوبات والتجریم بصفة عامة وهي 

، وتمنع التحكم في تحدید البطلان من قبل لفاوما هو باطل س الإجراءاتصحیح من 

أخل  عملا معینن العقوبة هي جزاء یلحق إلى أ ساس التشابه بین المبدأین راجعوأ .القضاء

جراء تم في حین أن البطلان هو جزاء یلحق إ المشرع،مه المجتمع وجرّ في  بالنظام السائد

  القانون.بالمخالفة للشكلیات التي وضعها 

لیترتب  جراء معینإ إتباعن ینص القانون على یكفي أ نه لاهذا المذهب فإ وحسب

 الإجراءن عدم مراعاة هذا بل لا بد أن یقرر القانون نفسه أ ،و إغفالهالبطلان على مخالفته أ

تحت " :العبارات التالیة إحدى ضافةبإ وقد التزم المشرع بهذا الشرطالبطلان. یترتب عنه 

جراء ، بكل إ، " یترتب عنه البطلان "، " یعتبر ملغى "طائلة البطلان "، " سیكون باطلا "

  .ینص على وجوب احترامه

الإجراءات ة اصراحة " یجب مراع الجزائیة الإجراءاتقانون  48كذا نصت المادة هو 

  ى مخالفتهما البطلان." ویترتب عل 47 – 45ستوجبتها المادتان التي ا

"تناط بقاضي التحقیق إجراءات  الجزائیة الإجراءاتقانون  من 38ونصت المادة 

لا وإ  ا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق ن یشترك في الحكم في قضایالبحث والتحري ولا یجوز أ

  كان ذلك الحكم باطلا." 

                                                             
، مجد المؤسسة الجامعیة 1سمیر عالیة وهیثم عالیة، النظریة العامة للإجراءات الجزائیة ومعالم القانون الجدید، ط . 1

 .120، ص2004للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت _ لبنان، 
 .30-29أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  .2
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حكام المقررة تراعى الأصراحة "  الجزائیة الإجراءاتقانون  من 157كما نصت المادة 

المتعلقة بسماع المدعي المدني  105المتهمین والمادة  باستجواب المتعلقة 100في المادة 

  ".جراءاتإنفسه وما یتلوه من  الإجراءلا ترتب على مخالفتها بطلان وإ 

محاكم الجنائیة صفة لنصت " لجمیع جهات الحكم عدا ا من نفس القانون 161المادة 

وكذلك ما قد ینجم عن عدم مراعاة  159 و 157في المادتین  إلیهتقریر البطلان المشار 

  .168من المادة  الأولىالفقرة  أحكام

 أونحة نه لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع الجغیر أ

  ."لیه من غرفة الاتهامحیلت إالمخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أ

  مزایا البطلان القانوني :الفرع الثاني 

 الإجراءاتالدعوى الجزائیة یعرفون مسبقا  وأطرافالمذهب بكون القاضي یمتاز هذا 

وتبدو  1.وهریة فیعملون جمیعا على احترامهاوج أساسیةوالشكلیات التي یعتبرها القانون 

صره لحالات البطلان بحیث لم یترك مجال للخلاف في الرأي حول نصیب حفي  أهمیته

سلطة تقدیریة للقاضي في هذا  ةأیفقد استبعد المشرع  ،البطلان أومن الصحة  الإجراء

ارها على اتجاه واحد القضاء واستقر  أحكاملهذا المذهب هي انسجام  الأخرىوالمیزة  2.الشأن

  .أحكامهمفي  نبراسا یهتدون به یتخذه القضاة

  عیوب البطلان القانوني  الثالث:الفرع 

 أننه یستحیل على المشرع حصر كافة الحالات التي یمكن یعاب على هذا المذهب أ

ة التي الجسیم الإجرائیةعلاوة على صعوبة تغطیة بعض المخالفات  ،تفرض جزاء البطلان

التطور واتساع مجال الحریات الفردیة  أنكما  3.الإجرائیةتصیب ضمانات احترام الشرعیة 

وهذا ما ، یصبح جوهریا بعد فترة من الزمن عتبر الیوم غیر جوهري الذي ی الإجراءقد یجعل 

                                                             
 .34، ص السابق المرجع. أحمد الشافعي، 1
 .382محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص . 2
 .382، ص نفسه المرجع .3
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ا ینتج عنه تقیید القاضي ، ممالمشرع سلفا بجمیع حالات البطلانإحاطةاستحالة  إلىیؤدي 

  .في حكمه

 آخربمذهب  والأخذلمذهب تجاوز هذا ا إلىونتیجة لذلك سعت مختلف التشریعات 

 أووالحریات الفردیة فتبنت مذهب البطلان الجوهري  الأطرافمرونة وحمایة لحقوق  أكثر

  .الذاتي

  مذهب البطلان الجوهري الثاني:لب المط

تحدید الإجراءات الجوهریة وغیر و  ،نتطرق فیه إلى تعریف البطلان الجوهري في الفرع الأول

  ونتناول معیار التفرقة بین هذه الإجراءات في الفرع الثالث.الجوهریة في الفرع الثاني 

  تعریف البطلان الجوهري  الأول:الفرع 

حیث البطلان مقید  ،الحال في مذهب البطلان القانوني على خلاف ما هو علیه

ا على نص ن لا یتحدد بناءً البطلا أن الذاتيیقضي مذهب البطلان الصریح، بالنص 

جوهر هذا المذهب هو اعتراف الشارع للقاضي ف 2.أحكام القضاء وإنما تسلم به1قانوني

  .التي یترتب البطلان على مخالفتهابسلطة تقدیریة في تحدید القواعد 

الإجرائیة التفرقة بین القواعد  أساسالمعیار الذي یمیز هذه القواعد یقوم على  و

الثانیة فلا یترتب على  ماأ البطلان، الأولىویترتب على مخالفة  الجوهریة،غیر الجوهریة و 

  البطلان.انتهاكها 

بعیدة عن صحة  ،معینة لأوضاعمراعاة  أووالتوجیه  الإرشادتنظیمیة بقصد  تكان فإذا

، لصالح الخصوم أوولا یترتب علیها تحقیق ضمانات معینة للصالح العام  الإجرائي،العمل 

أو تحقیق اللیس جوهریا في  لأنهطلان أیبلا یترتب علیه  الإجرائیةن عدم مراعاة القاعدة فإ

الخصوم  لأحدمصلحة  أوكانت الغایة منه تحقیق مصلحة عامة  إذاویكون جوهریا  .الدعوى

                                                             
 .31ن خلفي، المرجع السابق، ص عبد الرحم. 1

2. Catherine Labrusse-Riou et Didier Truchet, Procédure pénale, presses universitaires de 

France, op.cit, p336. 

Sont ad mises par la juris prudence »                                                                 
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وبالتالي یترتب على عدم مراعاة القاعدة  1،الأفرادالدفاع وحریات  كان یتعلق بحقوق أو

  .التي تتضمنه جزاء البطلان الإجرائیة

من قانون  408استوحى الفقه والقضاء هذا المذهب من الفقرة الثانیة من المادة  وقد

ي والتي كانت سببا في تطوره وتوسعه وازدیاد المیادین الت ،تحقیق الجنایات الفرنسي

  2.یتناولها

القاعدة وجسامة  أهمیةمرن وتقدیره للجزئیات على قدر  أنه في وتبدو میزة هذا المذهب

وما  ،واعتراف له بسلطة تقدیریة ما ینطوي علیه من ثقة في القضاء إلى ضافةبالإ ،المخالفة

 أما .ر الدعوى وفرار المجرم من العقاباحتمال تعطیل سییؤدي إلیه تطبیقه من تفادي 

ن تطبیقه لأ ،جوهریةالغیر تعریف القواعد الجوهریة والقواعد الصعوبة فتكمن في تحدید و 

لیس بیسیر لأنه  أمروهو  ،جوهريالغیر الإجراء الجوهري و ین یز بییفترض القدرة على التم

على الفقه بل یتجاوزه الواحد ولا یقتصر الخلاف  الإجراءكثیرا ما تختلف الآراء في طبیعة 

  3.القضاء إلى

لیست لها  أنهاغیر  ،شكلیة عدیدة إجراءاتالجزائیة على  الإجراءاتوقد نص قانون 

  .والآثارترتب نفس النتائج القانونیة ولا  والأهمیةنفس القیمة جمیعها 

وهذه  ،159الجزائیة في المادة  الإجراءاتوهذا النوع من البطلان نص علیه قانون 

 الأحكام، دون تحدید لهذه البطلانجوهریة یترتب على مخالفتها  أحكامالمادة نصت على 

  .ريواكتفت المادة بذكر شرطین یجب توافرهما لقیام البطلان الجوه

  الجوهریة المقررة في الباب المتعلق بالتحقیق. الأحكامتحصل مخالفة  أن :الأولالشرط 

                                                             
 .62، ص بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا،المرجع السابقعاصم شكیب صعب، . 1
 .36أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص . 2
  .17، ص2006الجامعیة، الإسكندریة، مدحت محمد لحسیني، البطلان في المواد الجنائیة، دار المطبوعات . 3
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 أي حقوق أوبحقوق الدفاع  إخلالاالمذكورة  الأحكامیترتب على مخالفة  أن الشرط الثاني:

  1.خصم في الدعوى

  جوهریةالغیر  والإجراءاتالجوهریة  الإجراءات :الفرع الثاني 

  الجوهریة :  الإجراءات

معیارا لتحدید  الأخرى والأجنبیةلم یضع القانون الجزائري كغیره من القوانین العربیة 

نه على أ الجزائیة الإجراءاتقانون  159نه نص في المادة غیر أ ،الإجراءات الجوهریة

ة في هذا الباب ر الجوهریة المقر  والإجراءات الأحكامعلى مخالفة  أیضایترتب البطلان 

نتج عن هذه المخالفة  إذا  105 و 100المنصوص علیها في المادتین  تلك إلىبالإضافة

  .في الدعوى آخرطرف  أوأيمساس بحقوق الدفاع 

 58430طعن رقم 28/11/1989في قرارها الصادر في  وقد اعتبرت المحكمة العلیا

  2أن الشكلیة تعد جوهریة عندما تمس بحقوق من یتمسك بها.

 زمیّ الجوهري عن غیره، فانه  الإجراءالمصري لم یضع معیاراً لتمییز  المشرعكان  وإذا

 الإجرائيالمصلحة العامة، وبین الشكل  أوالمتعلق بالنظام العام  الإجرائيبین الشكل 

كم البطلان في كل من هذین النوعین ة الخصوم من حیث القواعد التي تحالمتعلق بمصلح

  3.الإجراءاتمن 

 أوحقوق الدفاع  إلى حمایةكان یهدف  إذاجوهریاً  الإجراءیكون  اسالأسوعلى هذا 

  حسن سیر العدالة. إلىیرمي  أوالجزائیة  أطراف الدعوىحقوق 

 ،البطلان لمساسه بحقوق الدفاع أوإغفالهجوهریا یترتب على مخالفته  إجراءًافیعتبر 

لدفاع عنه، لفي اختیار محام  إیداع ضده، وحق المتهم أمر إصداراستجواب المتهم قبل 

               قاضي التحقیق بدون حضور كاتب الضبط.  جواب المتهم والطرف المدني من طرفاست

                                                             
 .54نبیل صقر، البطلان في المواد الجزائیة، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، وهران، ( د ت ن )، ص . 1
 .39أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص . 2
 .75-74عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، المرجع السابق، ص . 3
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الجوهري من غیره مرتبط بالمصلحة التي یحمیها، سواء كانت  الإجراءفالمعیار في تحدید 

  جوهري البطلان.ال مراعاةالإجراءویترتب عن عدم  خاصة،هذه المصلحة عامة أم مصلحة 

التوجیهیة للقضاء  أو الإرشادیةالقواعد  أیضا ،: ویطلق علیهاجوهریةالغیر الإجراءات 

طرف  أيحمایة حقوق  إلى ولا تهدف ،أمرها إطالةسیر العدالة الجزائیة وعدم لحسن تنظیم 

 الإقناع أدلةتسجیل القضایا بجدول دورة محكمة الجنایات، وتحریر  كمثال على ذلكو  .1كان

  .والترتیب الخاص بالشهود

  غیر الجوهریةوالإجراءاتالجوهریة  الإجراءاتمعیار التفرقة بین  الفرع الثالث : 

  أولا: معیار المصلحة:

وأن  2،كان یحمي مصلحة ما إذاجوهریا  أوالإجراءوفقا لهذا المعیار تعتبر القاعدة 

تنظیم  أوتوجیه  إرشادأوهو  الإجراءكان الهدف من  إذا أمامخالفته یترتب عنها البطلان، 

هذه الدعوى  أطراف مصلحة حمایة إلىیسعى  ولا لدعوى الجزائیة والفصل فیهاحسن سیر ا

القواعد  الأساس كان ضابط وعلى هذا  بطلان. أيیترتب عنه  غیر جوهري لا إجراءفهو 

  (الملائمة).الإرشادیةالجوهریة (المصلحة) وضابط القاعدة 

 الإجراءات إلىبالإضافة  القانون صراحة اجوهریة تلك التي نص علیهوتعد إجراءات 

  3.القضاء واعتبرها كذلك أنشأهاالتي 

  ثانیا: فكرة الضوابط

الذي  الإجراءمعیار المصلحة وحده غیر كاف للتفرقة بین  بأنیرى  آخرهناك فریق 

  تي:وتتلخص كالآه یأخذ بفكرة الضوابط جوهري، مما جعلالغیر والإجراء یعتبر جوهریا 

  ضابط المصلحة العامة في حسن سیر المؤسسات القضائیة  – 1

  الأطرافضابط مصلحة  – 2

                                                             
 .121لمرجع السابق، صا ،وهیثم عالیةسمیر عالیة  .1
 .75عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، المرجع السابق، ص . 2
 .46أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  .3
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  ضابط احترام حقوق الدفاع – 3

لیه عكان المشرع قد نص  إذاجوهریا  الإجراءیعتبر  :الإجراءضابط الغایة من  – 4

، ولذلك یعتبر جوهریا وفقا لهذا سیر الدعوى الجزائیة والفصل فیهاثر قانوني یتعلق بأ لإنتاج

 وإجراءات، لدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتهاالخاصة بتحریك ا الإجراءاتالضابط جمیع 

  1.الأحكام وإصدار (التحقیق النهائي) جمع الاستدلالات والتحقیق الابتدائي والتحقیق بالجلسة

لم  وإذا البطلان،جوهریا ویترتب على مخالفته  الإجراءفرت هذه الضوابط یعتبر اتو  فإذا

  2.هذه الضوابط فهو غیر ذلك ولا یترتب على مخالفته البطلان إحدىتتوفر 

طبیعتها ولكن تختلف بهي قواعد جوهریة  الإجراءاتكافة قواعد  أنویمكن القول 

   .قواعدها عند البحث في جزاء البطلان

  رمذهب لا بطلان بغیر ضر  الثالث:المطلب

   :سنتطرق فیه إلى تعریف هذا المذهب وعبء إثباته في الفروع التالیة

  تعریفه  الأول:الفرع 

ما لم یكن قد ترتب علیه  إجراء لأينه لا یجوز توقیع البطلان أیقضي هذا المذهب 

 الأمركان  أم، ى وجوب البطلان، سواء كان القانون ینص علمن جراء المخالفة3رضر 

هذا  لدىفمعیار البطلان  4.یتعلق بقاعدة جوهریة یقدرها القاضي ضمن سلطته التقدیریة

نه حتى إبل  ،اجة لذكر البطلان في القانونالمذهب هو حدوث الضرر وحده حتى دون ح

  .یجوز توقیع البطلان ولو ذكر النص البطلان صراحة لكن لم یترتب عنه ضرر فلا

 أوت 24 قانون ،یة الفرنسينائالج الإجراءاتن قانون مة الجدید 171وقد تبنت المادة 

نه أبالنسبة للبطلان الجوهري، حیث نصت على  800ادة به الم أخذتالمبدأ الذي  1993

                                                             
  .24- 23. نبیل صقر، المرجع السابق، ص 1
   .46 أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص. 2
  .121هیثم عالیة، المرجع السابق، ص  سمیر عالیة  و .3
  .63 – 62عاصم شكیب صعب،  بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، المرجع السابق، ص  .4
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كل حكم آخر أو  ،هذا القانون أحكامیترتب البطلان عند إغفال إجراء جوهري قرره حكم من 

. وعلیه یجب الإجراءألحق ضرر بالطرف الذي یعنیه هذا  إذائیة امتعلق بالإجراءات الجز 

الأحكام التي قررها القانون تحت طائلة  بإغفالفیما یتعلق  802الرجوع دائما للمادة 

  .البطلان

الذي أتت به  حكملفلم یتضمن نصا یشبه ا نون الإجراءات الجزائیة الجزائريقا أما

ل یقضي زاالقضاء الجزائري ما  أنكما  ،الفرنسي ةینائالج الإجراءات قانونمن  802المادة 

  802.1المادة  یأخذبأحكامأنبما كان یقضي به القضاء الفرنسي قبل 

وإذا كان مذهب البطلان الذاتي یثیر مسألة معیار الإجراء الجوهري فإن مذهب 

  لابطلان بغیر ضرر یثیر مسألة المقصود بالضرر.

المدعى الذي یمس حق الدفاع عن  الضررنه أفقال البعض  ،فتعددت الآراء حوله

  .مس مصلحة أي طرف من أطراف الدعوىنه الضرر الذي یأوقال البعض الآخر  ،علیه

  2.لف الغایة من الشكل القانونيخأن الضرر هو ت ،وقال آخرون

یلحق الطرف الذي یتمسك  "كل مساس في شكل الإجراء بأنهف الضرر وهناك من عرّ 

  3بداهة عن عیب في الإجراء. نتجالمطالبة بحقوقه وی باستحالة، ویتجسد بالبطلان

، بحیث لا یحكم ببطلان من حالات البطلانالحد و التقلیل  إلىهذا النظام  فدهوی

القضاء  ووفقا لهذا النظام فإن ،إذا تسبب في إلحاق ضرر بالطرف الذي تمسك به إلا إجراء

  .هو الذي یقرر وجود الضرر

أما عیب هذا المذهب فیتمثل في إغفال  .ومن مزایاه أنه یجیز تصحیح البطلان

یفقد الشكل  أن إلى، كما أنه یؤدي د مخالفة التشریع یترتب علیه ضررمجر  أنالقائلین به 

                                                             
  .49، ص السابقسمیر عالیة وهیثم عالیة، المرجع  .1
  .63، ص السابق المرجع بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، عاصم شكیب صعب، .2
 .50المرجع السابق، ص أحمد الشافعي،  .3
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لى عدم الاستقرار وعدم الثقة إلشك في تحكم القضاء مما یؤدي للمجال اأهمیته ویفتح 

  .والطمأنینة

  عبء إثبات الضررالفرع الثاني: 

 الأعمالأ، غیر تفصل في هذه المسألة وسكتت عنها ج الفرنسي لمق إ  802المادة 

وضعوا مسألة عبء إثبات  ،لذین علقوا علیهلرجال القانون ا وأغلبیةالتحضیریة للقانون 

، غیر عیب في الإجراء الذي سبب له ضرراالضرر على عاتق الطرف الذي یتمسك بوجود 

هناك من یرى عبء الإثبات لا یقع  أنلدى رجال الفقه حیث  إجماعاهذا الرأي لم یلق  نأ

  .1ك بالبطلانسعلى من یتم

تأخذ بالرأي الأول الذي یقول بأن الطرف الذي یتمسك بالبطلان هو الذي  والأغلبیة

  . 2.الإجراء المعیب منیقع علیه عبء إثبات أنه قد لحقه ضرر 

یقال عن هذا المذهب أنه یتماشى مع كل هذه المذاهب النظریة في  أنوما یمكن 

الأساسي والوحید الذي لایخضع لنظام لا  الاستثناءغیر أن الرأي السائد یرى أن  .البطلان

 انتهاكها، إذ أن القاعدة التي تم بطلان المتعلق بالنظام العام فقطبطلان بغیر ضرر یخص ال

  3.لمصلحة العامةلا تتعلق بمصلحة شخص وإنما با

  أنواع البطلانالثالث:المبحث 

، غیر أن أهم تقسیم استقر علیه الفقه والقضاء دد التقسیمات التي أعطیت للبطلانتتع

وهو ما سنتناوله في بطلان مطلق أو بطلان متعلق بالنظام العام  إلىهو تقسیم البطلان 

المطلب  وضوعالأطراف وهو من متعلق بمصلحة ، وبطلان نسبي أو بطلاالمطلب الأول

  .الثاني

  البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام  الأول:المطلب 

                                                             
 .50المرجع السابق، ص  .1
  .50المرجع السابق، ص بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، ،عاصم شكیب صعب .2
  .51أحمد الشافعي، المرجع نفسه، ص . 3
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  نتناول فیه الفروع التالیة :

  تعریف البطلان المطلق الأول:الفرع 

قط لمخالفة قاعدة بمعنى أنه مقرر لیس ف ،البطلان المطلق هو ما تعلق بالنظام العام

وقد جرى  1،لمخالفة قاعدة إجرائیة جوهریة تتعلق بالنظام العامنما جزاءً إ ، و إجرائیة جوهریة

مثل  2،العمل على إطلاق وصف البطلان المطلق على البطلان المتعلق بالنظام العام

من حیث نوع  باختصاصهاأو  ولایتها بالحكم في الدعوىبالقواعد المتعلقة بتشكیل المحكمة أو 

  .الجریمة المعروضة علیها

لإجراءات الجزائیة الجزائري لم یشر في نصوصه لا إلى البطلان غیر أن قانون ا

في حین أن قضاء المحكمة العلیا یستعمل  ،تعلق بالنظام العامالمطلق ولا إلى البطلان الم

  .م العام بدلا من البطلان المطلقفي قراراته مصطلح البطلان المتعلق بالنظا

لتي أراد المشرع تحقیقها بالقاعدة ا ومعیار تعلق القواعد بالنظام العام هو المصلحة

فإذا  3.ذلك أن كل قاعدة إجرائیة إنما ینص علیها المشرع حمایة لمصلحة معینة ،الإجرائیة

نت كانت من شأنها ضمان حسن سیر وفعالیة الجهاز القضائي لتحقیق العدالة الجنائیة كا

ویدخل تحت تلك القواعد ما یتعلق بعلنیة الجلسات وسریة ،القاعدة متعلقة بالنظام العام

  .والقواعد الخاصة بتسبیب الأحكام وطرق الطعن فیها الابتدائيالتحقیق 

نه لا یفهم غیر أ ،متعلقا بمصلحة الأطراف ن كانت المصلحة خاصة كان البطلانإ و 

إجراء مقرر لمصلحة المترتب نتیجة مخالفة  من ذلك أن النظام العام لا علاقة له بالبطلان

إذا كان المشرع لم یراع في  ،لأن ضمان حقوق الدفاع منها ما یتعلق بالنظام العام 4،خاصة

م من هح العام في وجوب تمكین المتاللحة الخصم وإنما أراد تحقیق الصغایته القریبة مص

                                                             
 . 568جلال ثروَت، المرجع السابق، ص  .1
  .53ص أحمد الشافعي، المرجع السابق،. 2
  .46ص ( د ت ن)،،الدفوع الجوهریة في المواد الجنائیة، دار الهلال للخدمات الإعلامیةمروان محمد و نبیل صقر، . 3
  .56أحمد الشافعي، المرجع نفسه، ص .4
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ولذلك أوجب المشرع في حالات معینة أن حق الدفاع لا یجب تركه للمتهم  ،الدفاع عن نفسه

وهنا تتحقق المصلحة  ،من أجل تقدیره بل یجب تقدیره وكفالته قانونا حتى رغم إرادة المتهم

ومثال ذلك وجوب تعیین مدافع  1.المراد حمایتها وهي مصلحة عامة ولیست خاصة بالمتهم

  .المتهم قبل الحبس المؤقت استجوابلجنایات وأیضا وجوب للمتهم في جنایة أمام محكمة ا

 قیام قاضي التحقیق بالفصل في القضایا بطلانا من النظام العام مشاركةعتبر اوقد 

نا جوهریا قانوني لقاضي التحقیق بطلاالتعیین غیر ال، كما یشكل التي حقق فیها بصفته هذه

  .وكذا تعویضه بطریقة غیر قانونیة ،متعلقا بالنظام العام

 الإجراءاتقانون وما بعدها من  573أحكام المادة  ةما یعتبر من النظام العام مخالفك

بالمتابعة والتحقیق والحكم في الجنایات و الجنح المرتكبة من طرف أعضاء  ةالمتعلق الجزائیة

  الموظفینالحكومة و القضاة وبعض 

  حالات البطلان المطلق الفرع الثاني: 

، فتبین تحدد نظام التقاضي أمام المحكمة وهي التي :قواعد التنظیم القضائي – 1

 وأحوال رد 2،وواجباتها في مباشرة جمیع إجراءات الدعوى ،واختصاصاتهاتشكیل المحكمة 

ودرجات التقاضي وطرق الطعن وشروط صحة  ،القضاة وعدم صلاحیتهم ومخاصمتهم

أما الفقه والقضاء في  .العام النظامالجزائي بكل أنواعه یمس  الاختصاصكما أن  ،الأحكام

  .المحلي من النظام العام الاختصاصقواعد  اعتبارفرنسا فقد أجمعا على 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن تنظیم وتشكیل الجهات القضائیة هو من النظام 

  المطلق.البطلان  لیهعالتي تحكمه یترتب القواعدمخالفة وأن  العام،

                                                             
  .46، صالسابقمروان محمد ونبیل صقر، المرجع  .1
  .64نبیل صقر، المرجع السابق، ص . 2
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قانون الإجراءات من  42ي فنص في المادة الإیطالوسار على نفس الخطى القانون 

المحلي من تلقاء نفسه مما یفید تعلقه بالنظام  الاختصاصعلى أن القاضي یقضي بعدم 

  1.العام

البطلان المتعلق بالنظام  الإجرائي :شكال الجوهریة التي یقتضیها النظام الأ – 2

 2،العام یجعل مهمتنا یسیرة في تحدید نوع البطلان المترتب على مخالفة قواعد التفتیش

، وهو ما دار الدلیلهلعمل إذ یترتب علیه إر في ااتث التي  من أهم تطبیقات البطلان باعتباره

  3.إفلات المتهم من العقاب متى كانت إدانته تتوقف على هذا الدلیل إلى قد یؤدي

 نوعان من القواعد :والتفتیش یحكمه 

 المحل، الأهلیة، الإرادة،متفق على أنها من النظام العام (  موضوعیة:قواعد  – 1

  ).والسبب 

وهي وجود إذن من وكیل الجمهوریة أو منقاضي التحقیق للقیام  شكلیة:قواعد  – 2

  4.ق إ ج 44بالتفتیش المادة 

یجریه قاضي التحقیق والنیابة ب عنه بالنسبة للتفتیش الذي و حضور المتهم أو من ین-

  .ق إ ج 83العامة 

قانون  45المادة  ،حضور المتهم أو من ینوب عنه سنىلم یت احضور شاهدین إذ -

حوال بالنسبة للتفتیش الذي یجریه ضابط الشرطة القضائیة في الأ الجزائیة الإجراءات

  .التي أجیز له فیها التفتیش

  .فهي تعتبر من النظام العام بالنسبة للقواعد الموضوعیة فالأمر یسیر

                                                             
دراسة تحلیلیة على ضوء الفقه وقضاء النقض، دار  -البطلان في قانون الإجراءات الجنائیةعبد الحكم فودة،  .1

  .132ص ، 1996المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 
  .65نبیل صقر، المرجع السابق، ص . 2
  .134، صنفسهعبد الحكم فودة، المرجع  .3
  .65نبیل صقر، المرجع نفسه، ص . 4
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ان النظام الإجرائي یقتضي ك ىأما بالنسبة للقواعد الشكلیة فهي تعتبر من النظام العام مت

  1.خصوم التحقیقال، ومنها قاعدة حضور توفرها

  الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق الفرع الثالث: 

  الآتیة :المتعلق بالنظام العام بالأحكام  یتمیز البطلان المطلق

لدفع لقیام المصلحة كشرط  اشتراطیجوز التمسك به من قبل أي خصم ودون   – 1

بمعنى أنه یجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة في تقریر  ،بالبطلان

  2.البطلان

 ولأول مرة أمام المحكمة العلیا ،جواز التمسك به في أي حالة كانت علیها الدعوى – 2

مما یتنافى مع وظیفة  ،یكون الدفع بالبطلان محتاجا إلى تحقیق موضوعيبشرط أن لا 

  3.اختصاصهاالمحكمة العلیا ویخرج عن 

تقضي به من تلقاء نفسها ولو  أنیجوز للمحكمة  ،البطلان المتعلق بالنظام العام – 3

  .لم یطلبه الخصوم

 أو لا یقبل التصحیح بالتنازل علیه صراحة العام،البطلان المتعلق بالنظام  – 4

غیر أن البطلان المطلق رغم ذلك یصحح إذا كان الإجراء الباطل قد حقق الغرض 4.ضمنا

  5.المرجو منه رغم عدم مراعاة أحكامه

خطأ الخصم  لىإسبب البطلان راجعا ،إذا كان الدفع بالبطلان المطلقلا یجوز  – 5

  .أو كان قد ساهم فیه
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  البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف الثاني:المطلب 

  النسبيتعریف البطلان الفرع الأول:

وبالتالي فإن حالاته لیست  ،البطلان النسبي هو البطلان الذي لا یتعلق بالنظام العام

 ومنه یكون البطلان نسبیا إذا كان الإجراء الجوهري 1.من قبیل حالات البطلان المطلق

  .لمحافظة علیها وتقریر ضمانات لهاوا ،متعلقا بمصلحة المتهم أو الخصوم

ف ویبقى المعیار أو الضابط الذي یعتمد علیه لتقریر البطلان المتعلق بمصلحة الأطرا

البطلان المتعلق بمصلحة  ، فالمصلحة المحمیة هي التي تحدد حالاتهو معیار المصلحة

، ملك تحدید نوع القاعدة الجوهریة التي خولفتوقاضي الموضوع هو الذي ی 2،الأطراف

  .لبطلان المترتب على هذه المخالفةوبالتالي تحدید نوع ا

وقد أشار المشرع المصري إلى بعض حالات البطلان النسبي أو البطلان المتعلق 

فذكر على سبیل المثال ، قانون الإجراءات الجنائیة 333ة بمصلحة الأطراف في الماد

، كما التحقیق بالجلسة التحقیق الابتدائي أو أو الاستدلالاتات الخاصة بجمع بطلان الإجراء

الخاصة  الأحكامأضافت المذكرة الإیضاحیة أمثلة أخرى لهذا النوع من البطلان وهي 

  3.من حیث المكان تصاصوالاخ، الاستجواببالتفتیش والضبط والقبض و 

الفقرة الأولى من ق إ ج إلى البطلان  159أما المشرع الجزائري فقد أشار في المادة 

، فنص على أنه یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام تعلق بمصلحة الأطرافمال

إذا ترتب  105و 100الجوهریة المقررة في باب التحقیق خلافا للأحكام المقررة في المادتین 

 وهو نفس .أو حقوق أي طرف أو خصم في الدعوىعلى مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع 

غیر أن الفقرة الأولى من هذه المادة ألغیت بموجب ف ق إ ج 172تضمنته المادة النص الذي 
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وقد جاء  171بالمادة  هاستبدلافي حین عدل ما تبقى من المادة و  1013/  93القانون 

  1.اءات الجوهریة على مستوى التحقیقعاما ولیس مقتصرا على مخالفة الإجر  هانص

  أهمیة التمییز بین البطلان المطلق والبطلان النسبي  الثاني:الفرع 

التي یرتبها القانون لكل  الأحكام اختلاف ،على التفرقة بین نوعي البطلان یترتب

  .منهما

بینما البطلان  ،مسك به كل من له مصلحة في تقریرهالبطلان المطلق یجوز أن یت – 1

، وفي كافة لتي خولفت لمصلحتهقررت القاعدة االنسبي لا یجوز التمسك به إلا ممن ت

ویستوي  ،یجب ألا یكون الخصم قد تسبب أو ساهم في وقوع البطلان في الإجراء 2الأحوال

  .أو بواسطة المدافع عنه بعد ذلك أن تكون مساهمته عن قصد أو كانت بإهماله

یستخلص التنازل  و3البطلان النسبي یصحح بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا – 2

وقد میز المشرع المصري في  .ارة البطلان في بعض مراحل الدعوىالضمني من عدم إث

بطلان الإجراءات الخاصة بفذكرت أن الحق في الدفع  ،فالإجراءات الجنائیة 333المادة 

وهذه  ،أو التحقیق بالجلسة في الجنح و الجنایات الابتدائيأو التحقیق  الاستدلالاتبجمع 

،یسقط فتها بطلان الإجراء بطلانا نسبیاثلة متعلقة بمصلحة الخصوم ویترتب على مخالالأم

، أما في مواد المخالفات منه اعتراضإذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون 

  4.فیعتبر الإجراء صحیحا إذا لم یعترض علیه المتهم ولم یحضر معه محام في الجلسة

  .تمسك به وقت حصولهتبالنسبة للنیابة العامة إذا لم  بالبطلانحق الدفع وكذلك یسقط 

  . مطلق لا یجوز التنازل علیه مطلقاأما البطلان ال
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یجوز التمسك به في  أنه  ،التنازل عن البطلان المطلقیترتب على عدم جواز  – 3

البطلان أما التنازل عن  1.ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ،أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

ولا یجوز 2النسبي صراحة أو ضمنا بعد التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه یحرم الخصم

  .له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

أن تقضي به من تلقاء نفسها للمحكمة و  ،البطلان المطلق یتعلق بالنظام العام – 4

ه المحكمة إلا بناء على أما البطلان النسبي فلا تقضي ب 3،دون طلب من أحد الخصوم

  4.طلب الخصم الذي تقررت القاعدة لمصلحته

على البطلان النسبي المقرر لصالح الخصوم جراءات الجزائیة الجزائري قانون الإ نص

كون لكل تارته ثوهو أن حق إ ،105و  100مادتینوالتي أحالت على ال 1/  157في المادة 

  .من المتهم والطرف المدني

ح العام فهذا النوع من البطلان صالللقرر مبطلان الال، أي للبطلان المطلق وبالنسبة

ومن ثم فحق إثارته یكون لكل من قاضي التحقیق ووكیل  191و 158ارت إلیه المادتین شأ

  .الاتهامالجمهوریة وغرفة 
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  :الفصل الأول صةلاخ

فهو جزاء  ،للمشاكلأكثر الجزاءات الإجرائیة وقوعا في العمل وإثارة  إن البطلان هو

لأن العمل  ،إجرائي یستهدف عدم ترتیب الأثر القانوني الذي نصت علیه القاعدة الإجرائیة

كیفیة الإجرائي المتخذ بناء علیها لم یستكمل شروط صحته أو شكله أو صیغته أو ال

أخرى لا قیمة  فیصبح الإجراء وما یترتب علیه من إجراءات .نصوص علیها في القانونالم

نه لیس الجزاء الإجرائي الوحید فثمة جزاءات إجرائیة أخرى تختلف عنه من أ، إلا ا قانوناله

  .ولوعدم القب الانعدامنواح وتقترب منه في نواح أخرى كالسقوط و 

العمل الإجرائي للشروط الموضوعیة  افتقارء إجرائي نتیجة اویترتب البطلان كجز 

لمحل و ا الإجرائیة،الشكلیة هي التي تتعلق بالإرادة و الأهلیة  فالشروط الشكلیة،والشروط 

فهي تتعلق بالشكل الذي یجب أن  ،.أما الشروط الشكلیةالمنصب علیه وسبب القیام به

  الإجرائي.یصاغ فیه العمل 

البطلان أهم أنواع الجزاءات المقررة لمخالفة قواعد القوانین الإجرائیة حیث  باعتبارو 

وفي إطار البحث حول  ،لتشریع و القضاء جنبا لجنب إنشاء حالات البطلانتولى كل من ا

 ، إلا أن إلى مذاهب مختلفة اتجهعلى مذهب معین بل  الفقه كیفیة تطبیق هذا الجزاء لم یتفق

أحدهما لا یتقرر إلا بناء على نص قانوني  ،هذه المذاهب تنطلق من مذهبین رئیسیین

، والآخر نتیجة مخالفة القواعد الجوهریة وهو ما یعرف بالبطلان القانوني  صادر من المشرع

أما المذهب الثالث فهو  ،والذاتيأف بمذهب البطلان الجوهري وهو ما یعر وضعها القضاء 

وإذا كان من الصعب  .ر وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسيمذهب لا بطلان بغیر ضر 

 الجزائري اعتنق المذهبین معا مذهب البطلان، فإن المشرع مذهب معین إلىالانحیاز 

  نصوص قانون الإجراءات الجزائیة.  ، وذلك من خلالالقانوني ومذهب البطلان الجوهري

تم التمییز بین نه عند مخالفة القاعدة الإجرائیة الجوهریة یونتیجة لذلك فقد اتضح أ

ة مصلحة المجتمع من قصد به تحقیق الصالح العام أو حمای، الأول وینوعین من البطلان
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البطلان  على مخالفتهویترتب  ،خلال تحقیق العدالة و الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره

. والنوع الثاني وهو ما یهدف إلى حمایة لعام أو ما یعرف بالبطلان المطلقبالنظام ا المتعلق

، وعند المساس بهذه الحقوق یترتب لمحافظة علیها وتقریر ضمانات لهامصلحة الخصوم وا

  .صوم وهو ما یعرف بالبطلان النسبيالخ المتعلق بمصلحةعلیها البطلان 

وفي الأخیر نستعرض تطبیقات هذا الجزاء من خلال التعرض لجزاء البطلان في 

، وكذا التعرض نتیجة الإخلال بإجراءات المحاكمة،أي البطلان النهائي مرحلة التحقیق

  . ذلك في الفصل الثاني یره وآثاره ولإجراءات تقر 

 



 الفصل الثاني 
 

 

 
 

التحقيق مرحلة أثناءالبطلان تقرير  

آثارهالنهائي و  
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  البطلان أثناء مرحلة التحقیق النهائي وآثارهتقریر  الفصل الثاني:

التحقیق  أیضا مرحلة ویطلق علیها ،تعتبر مرحلة المحاكمة أهم مرحلة في الدعوى الجزائیة

للخصوم  الاستماعكما یتم  هذه المرحلة یتم تمحیص الأدلة القائمة في الدعوى،، ففي النهائي

 إسناد التهمة للشخص وبالتالي إدانته بما نسب إلیه من جرم،ففیها یتم إثبات صحة  ،فیها

أوالتوصل إلى عدم وجود الدلیل الكافي لاتهامه بذلك وبناء علیه تصرح جهة الحكم ببراءة 

  .ساحته مما نسب إلیه

 ووضع لها قواعد وضوابط وإجراءات ،لذلك حرص المشرع على إحاطتها بضمانات      

وحمایة حقوق الدفاع وصیانة قرینة  ، ن أجل الكشف عن الحقیقةواحترامها م إتباعهااشترط 

وحسن سیر  ،قبة الجاني الذي أخل بالنظام العامعاحق المجتمع في موضمان  ،البراءة

فهناك من  لیست كلها بنفس الدرجة و الأهمیة، غیر أن هذه القواعد والإجراءات  العدالة.

ظیم المحاكمة ولا یترتب على مخالفتها وضع قصد تنهو تنظیمي إداري بحت  الإجراءات ما

 إغفالهاأو یترتب عن عدم مراعاتها اعد جوهریة  وهناك إجراءات أخرى تعتبر قو  .أیة نتیجة

مطلقا لتعلقه بالنظام العام أو بطلانا نسبیا وقد یكون هذا البطلان . بطلان الإجراء والحكم

  .لتعلقه بمصلحة الأطراف

وكل ما هناك  تعلق الأمر بالبطلان المطلق أو البطلان النسبي التقریر به أمر لازم سواءو    

أما البطلان النسبي   1،هو أنه في البطلان المطلق یمكن التقریر به من تلقاء نفس المحكمة

یحدث أثرا إلا إذا تقرر بحكم أو بقرار  هذا والبطلان لا .فیكون بناء على دفع الخصوم به

،  حتى یمكن أن یكون للبطلان ن قرار قضائي یقضي بهالباطل لابد له م المحكمة فالإجراء

                                                             
  .51صقر، المرجع السابق، صمروان محمد ونبیل  .1
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فإنه یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیه مباشرة ویلزم بطلان أي إجراء فإذا تقرر  ،أثر

  1.إعادته متى أمكن ذلك

تعلق بإجراء طبیعة كاشفة إذا كان الأمر م البطلان لهب أن التقریر وجدیر بالذكر  

بطلان نسبي أو إجراء یتعلق بمصلحة ویكون منشئا إذا كان بصدد  ،یتعلق بالنظام العام

طلان خلال مرحلة التحقیق ولذلك سوف نحاول في هذا الفصل أن ندرس الب 2.الخصوم

انعقاد من خلال دراسة البطلان المتعلق بإجراءات النهائي وذلك في المبحث الأول 

یلحق قواعد  والبطلان الذي ، وكذا البطلان الذي یلحق التكلیف بالحضور المحاكمة،

راف البطلان من خلال البحث في الأط أما في المبحث الثاني فسنتناول تقریر ،المرافعات

  ثارلآ و نتطرق  .ي تقررهوالجهات القضائیة الت ،التي لها حق التمسك بالبطلان

.  ثالث والذي یتناول نطاق البطلان ونتائجه حسب ماسیأتي بیانهالمبحث اللبطلان في ا

  البطلان خلال مرحلة التحقیق النهائي بحث الأول:الم

دراسة كافة الأعمال الإجرائیة التي تتم خلال هذه  و لة المحاكمة بیانتقتضي مرح

التي تتم خلالها هو إصدار والهدف من التحقیق النهائي ومن الأعمال الإجرائیة  ،المرحلة

وضمانات في الإجراءات التي یصدر صحیحا إلا إذا توفرت شروط  هذا الأخیر لا3.مالحك

كانت هذه الإجراءات باطلة وبالتالي ینجم عنها بطلان الحكم  تتم خلال هذه المرحلة وإلا

ه في المطالب التالیة:                      سنفصل وهذا ما .صحة العمل الإجرائي لعدم

طلب الثاني المحاكمة  وفي الم انعقادإجراءات طلب الأول یتناول البطلان الذي یلحق الم

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، ط -شرح أصول المحاكمات الجزائیة –أصول الإجراءات الجنائیة محمد سعید نمور،  .1

  .66ص، 2005عمان، 
  .52-51، صالسابقمروان محمد و نبیل صقر، المرجع  .2
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المطلب الثالث فیتناول البطلان الذي  أماطلان الذي یلحق التكلیف بالحضور یتناول الب

 .واعد المرافعات وذلك على التواليیلحق ق

  كمةنعقاد المحإجراءات االذي یلحق البطلان  الأول:المطلب 

هذا البطلان  فقد یكون ،من توفرها وإلا كان الحكم باطلا انعقاد المحكمة شروط لابدلصحة  

وعدم  ،قلال قضاة الحكم عن قضاة التحقیقمطلقا متعلقا بالنظام العام كعدم مراعاة است

بالفصل في القضیة المطروحة عدم اختصاصها  تشكیل الجهات القضائیة تشكیلا قانونیا أو

نسبیا كعدم مراعاة التكلیف بالحضور للشكلیات المطلوب  یكون هذا البطلانوقد  ،علیها

    .یةسنفصله في الفروع التال وهو ما فیه، توفرها

  الفرع الأول: استقلال سلطة التحقیق عن سلطة الحكم

"مرحلة یتجلى في كون  الاستقلالوهذا  ،استقلال القضاء شرط أساسي لنجاحهإن  

وحرصا من  ،البحث التمهیدي والتحقیق القضائيالمحاكمة تعتبر مرحلة مستقلة عن مرحلتي 

ویحقق الفصل  1بین سلطتي التحقیق والحكم أنشأ مبدأ الفصل بینهما الاستقلالالمشرع على 

.                وحمایة لحریات الأفرادبین كل منهم تعجیلا للفصل في الدعوى العمومیة 

لقاضي  یجوز أنه لا ،التحقیق في عدة نتائج منها ویبدو استقلال المحاكم عن قضاء

لتحقیق في قضیة جزائیة سواء على مستوى الدرجة أو قاض آخر شارك في ا 2قالتحقی

أن یجلس للفصل في نفس  ،الاتهامأو على مستوى غرفة  الأولى للتحقیق (قاضي التحقیق)

تلتزم بالفصل في الدعوى العمومیة المحالة  كما أن المحكمة لا3.القضیة على مستوى الحكم

وتصدر حینئذ حكم بعدم  ،فیهاصاصها بالفصل إلیها من سلطة التحقیق إذا رأت عدم اخت

                                                             

  .89ص  ،السابق المرجعنبیل صقر، 1.  
   بنفسه.استثناء بالنسبة لقاضي الأحداث الذي یحكم في قضایا الأحداث التي حقق فیها . 2
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عدا محكمة الجنایات  ،نیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنهاعلى ال وتحیلهااختصاصها 

لیس التي تفصل في الدعوى العمومیة المحالة إلیها ولو رأت أنها مجرد جنحة أو مخالفة ف

قانون الإجراءات الجزائیة تطبیقا من  251 المادة طبقا لنص عدم اختصاصها لها أن تقرر

ز یجو  على أنه" لا إ ج قمن  38 وقد نصت المادة 1"من یملك الكل یملك الجزء"لقاعدة 

تحقیق وإلا كان ذلك اضیا للشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قلقاضي التحقیق أن ی

  .الحكم باطلا"

یجوز للقاضي الذي نظر  أنه "لاقانون الإجراءات الجزائیة على من   260كما نصت المادة 

فیها بمحكمة أن یجلس للفصل  الاتهامغرفة القضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو عضوا ب

"                                                                                        الجنایات.

البطلان  طائلة یجوز للقاضي تحت  "لا إ ج من ق 38  وبموجب الفقرة الأولى من المادة

على هذه  وبناء .تحقیقأن یساهم في تشكیل هیئة للنظر في قضیة سبق وأن عرفها كقاض لل

عن هیئة تتضمن في تشكیلها  القاعدة یكون باطلا بطلانا مطلقا قرار المجلس الصادر

  2.وأن قام بإجراء التحقیق في نفس القضیة له قاضیا سبق

أن المستشار المقرر في تشكیلة غرفة الاتهام ب كما قضت المحكمة العلیا في قرار لها    

مة الجنایات التي أحالت المتهمین أمام محكمة الجنایات كان عضوا كذلك في تشكیلة محك

البطلان الجوهري مما یعتبر خرقا للإجراءات الجوهریة یترتب عنه  ،التي نظرت في القضیة

  3.العام المتعلق بالنظام

                                                             
الجزائر، ( د ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة2مبادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع الجزائري، جأحمد شوقي الشلقاني،  .1
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حقق في القضیة أو القاضي الذي یجوز لقاضي التحقیق الذي  وبصفة عامة فإنه لا

تشكیلة جهة الحكم الجزائیة في نفس أن یكون ضمن  ،الاتهامشارك في إصدار قرارات غرفة 

  القضیة لأنه سبق وأن تعرض للقضیة وأبدى رأیه فیها.                              

بأن  1984دیسمبر  20إلا أن محكمة النقض الفرنسیة قضت في قرار لها بتاریخ 

یمنعه من ترأس  لا للفصل في الإفراج المؤقت للمتهمین الاتهاممشاركة قاض كعضو بغرفة 

نوني یمنع أعضاء غرفة الاتهام  یوجد نص قا على أساس أنه لا ،سالغرفة الجزائیة بالمجل

ة الجزائیة المحالة القضایا أن یكونوا بعد ذلك أعضاء في الغرف لذین فصلوا في هذا النوع منا

حذو نظیره الفرنسي في  وقد حذا المشرع الجزائري الحیاد. ، وهذا لا یخل بشرطعلیها القضیة

  1.هذه المسألة

مبدأ من  المنع تكریسا لمبدأ الفصل بین سلطتي التحقیق و الحكم وهو هذا ویعتبر  

بطلان  اعي هذا المبدأ للبطلان وهوویتعرض الحكم الذي لا یر  .مبادئ المحاكمة العادلة

ولو لأول  ،أیة مرحلة من مراحل الدعوى بحیث یمكن إثارته في ،مطلق متعلق بالنظام العام

  .مرة أمام المحكمة العلیا

 الإجراءاتمن قانون  260و  38والمشرع الجزائري كرس هذا المبدأ في المادتین   

علیا هذا المبدأ حیث قضت و قد أكدت المحكمة العلى بطلان الحكم.  حیث نصالجزائیة 

صادر عن القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة في  1981جوان  16في قرار لها مؤرخ في 

في هیئة الحكم بالنسبة للقضیة أن عدم صلاحیة القاضي بالمشاركة   25941الطعن رقم 

یجوز التمسك به في  ،إجراءا جوهریا من النظام العامالتي سبق له وأن قام بالتحقیق فیها یعد 

  2.أیة مرحلة كانت علیها القضیة

                                                             
  .150، ص السابقالمرجع  ،أحمد الشافعي. 1
  .143واد الجزائیة، الجزء الأول، صجیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في الم. 2
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جالس أو على مستوى یطبق سواء على مستوى الم ،وهذا المبدأ من النظام العام

  .المحاكم

  تشكیل الجهات القضائیة الثاني:الفرع 

یتمیز باختصاصه بالدعاوى  و یعتبر القضاء الجزائي جزء من القضاء العادي

. وتتوزع أدوارهم فیما یخص ءتشكیل هذا القضاوالقضاة هم العنصر الأساسي في  ،الجزائیة

یكتمل فیما  لاولكن هذا التشكیل  ،قضائیة إلى قضاة حكم وقضاة ادعاءتشكیل الجهات ال

لامة لذلك یشترط لصحة وس 1،یتعلق بصحة الإجراءات إلا بحضور كاتب جلسات المحاكمة

ولا یكون كذلك إلا إذا  ،كمة قضائیة مشكلة تشكیلا قانونیاالحكم أن یكون صادرا من مح

مثل النیابة العامة وكاتب ، ومالعدد المتطلب قانونا من القضاة كانت المحكمة مكونة من

كل حكم أو  .ولذلك فإنه یتطلب في 2،اعاته البطلان المطلقالجلسة. ویترتب عن عدم مر 

وإلا  ،تشكیل الجهة القضائیة التي أصدرتهقرار قضائي أن یتضمن في صلبه دلیل شرعیة 

  3.باطلا بطلانا یتعلق بالنظام العام كان الحكم أو القرار

وتصدر الأحكام من القضاة اللذین حضروا جمیع جلسات المحاكمة أو القاضي الذي 

إذا طرأ مانع من حضور أحد القضاة اللذین . و في جمیع الجلسات وإلا كانت باطلةیرأسها 

ولا یجوز للقاضي الذي لم یسمع المرافعة أن  4،سمعوا المرافعة تعین إعادة المرافعة من جدید

  .یفصل فیها

                                                             
، منشورات الحلبي 1عاصم شكیب صعب، القواعد العامة في المحاكمات الجزائیة في ضوء الاجتهاد القضائي، ط . 1
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قانونیة وشرعیة تشكیل الجهات القضائیة من خلال ما تضمنه الحكم ویمكن تقدیر    

وكاتب الجلسة وتاریخ النطق  ،أصدروهسماء القضاة اللذین حیث یجب أن یتضمن أ 1،نفسه

 .وهذه البیانات جوهریة متعلقة بالنظام العام2،بالإضافة إلى صدوره باسم الشعب ،بالحكم

سواء بالنسبة للمحكمة أو المجلس أو قسم الأحداث  ،تشكیل جمیع الجهات القضائیة ویعتبر

في  لذلك یجوز التمسك به، محكمة الجنایات من النظام العام أو غرفة الأحداث بالمجلس أو

أمام المحكمة العلیا. كما یجوز للقاضي ولو لأول مرة  3،أیة مرحلة كانت علیها القضیة

 إلا یمكنها أن تصدرلا  ،ونیاتشكل تشكیلا قانلأن المحاكم التي لا  ،ء نفسهمن تلقا إثارته

وبالتالي فقد قضت المحكمة العلیا في قرار لها بإبطال ونقض قرار لغرفة  .باطلة أحكاما

مانع في أن تكون  رئیس وثلاثة مستشارین وذكرت في قرارها أنه لاالمشكلة من  الاتهام

مكونة من أكثر من ثلاث قضاة بشرط أن یكون العدد فردیا حتى  الاتهامتشكیلة غرفة 

  4.یسمح بذلك ات وأن العدد الزوجي لایمكنهم اتخاذ قرارهم بأغلبیة الأصو 

وقد تضمن قانون الإجراءات الجزائیة تشكیل مختلف الجهات القضائیة وعدد القضاة    

تشكیلة المحاكم الجزائیة  وتختلف .اللازم لصحة التشكیل القانوني لهذه الجهات القضائیة

ى أن عل تنص  الجزائیةمن قانون الإجراءات  340فنجد المادة 5،بحسب الدرجة والنوع

 الجمهوریة أو أحد مساعدیه.  یساعده كاتب الضبط ووكیل نح تفصل بقاض فرد محكمة الج

  .التشكیلة بالنسبة لمحكمة المخالفاتونفس 
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تشكل من تفي مواد الجنح والمخالفات فإنها تئنافیة سلنسبة لتشكیلة الجهة القضائیة الاأما با

 .كاتب الضبط وبحضور النائب العام أو أحد مساعدیهمساعدة قل بعلى الأقضاة  ثلاثة

  .ق إ جمن  429 المادة

 أي تتشكل من قاض برتبة رئیس غرفة ،شكیلة محكمة الجنایات فهي خماسیةوأما ت

بالإضافة  قاضیین برتبة مستشار على الأقل ومحلفین اثنینعلى الأقل،  بالمجلس القضائي

. ویعین القضاة بأمر من رئیس أحد مساعدیه ضور النائب العام أوإلى كاتب الضبط وبح

  .المجلس القضائي

وقد قضت المحكمة العلیا بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الجنایات بجیجل 

أن القاضیین المشاركین في تشكیل محكمة  على أساس 1996- 01- 14الصادر في 

العلیا في قرارها هذا أن  وقد اعتبرت المحكمةبالمجلس، الجنایات لم تكن لهم رتبة مستشار 

وأن القانون صریح في هذا الشأن حیث حدد رتبة  ،محكمة الجنایات من النظام العام تشكیلة

  1.الرئیس والمساعدین بكل دقة

أن عدم ذكر المحكمة لرتبة القضاة المشكلین لها یعتبر وقضت في قرار آخر    

ال الحكم المخالف لهذا الإجراء وإبطوبالتالي نقض  ،الإجراءات خرقا لقواعد جوهریة في

- 25مؤرخ في  95- 10وكانت محكمة الجنایات إلى غایة صدور الأمر رقم  2.الجوهري

محترفین وبموجب هذا تتشكل من أربعة محلفین بالإضافة إلى ثلاث قضاة  1995- 02

عدد المحلفین الشعبیین إلى اثنین وبذلك أصبحت تشكیلة محكمة الجنایات الأمر قلص 

  3.حكامها تصدر بالتصویت وبالأغلبیةأ و ،الاحترافيیغلب علیها الطابع 
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فإنه یتشكل من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین  ،وفیما یتعلق بقسم الأحداث 

وهي نفس التشكیلة الضبط. بالإضافة إلى وكیل الجمهوریة وكاتب  ،محلفین مساعدین له

بالنسبة لقسم الأحداث الذي یفصل في الجنح التي یرتكبها الحدث وقسم الأحداث الذي 

 451المادة  .یفصل في الجنایات التي یرتكبها الأحداث الذي ینعقد بمحكمة مقر المجلس

  .                                          ق إ ج من

ا بأن القواعد المتعلقة بتشكیل الجهات الجزائیة هي من وفي هذا قضت المحكمة العلی

مراعاتها یترتب علیه البطلان كالقرار المؤید لحكم صدر عن قسم  وأن عدم ،النظام العام

من قانون الإجراءات  450فرد خلافا لما نصت علیه المادة  الأحداث مشكل من قاض

  1.الجزائیة

أمام غرفة الأحداث بالمجلس، وتتشكل  ستئنافات ضد أحكام قسم الأحداثوترفع الا  

لغرفة من مستشار مندوب لحمایة الأحداث رئیسا ومستشارین اثنین مساعدین له اهذه 

  .بحضور ممثل النیابة العامة ومساعدة كاتب الضبط

وقد استقرت المحكمة العلیا في قضائها معتبرة دائما أن القواعد المتعلقة بتشكیل      

 2.، وأن عدم مراعاتها یترتب عنه البطلانالجزائیة هي من النظام العامئیة الجهات القضا

فیفري  28وعلیه قامت بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الجنایات ببشار في 

على أساس استخلاف المحلف الناقص في القائمة الأصلیة بالمحلف الإضافي  1999

في هذه القائمة طبقا لما تنص علیه  الثاني من القائمة الإضافیة بدلا من المحلف الأول

دون أن یقدم الحكم أي سبب أو مبرر لعدم ئیة، من قانون الإجراءات الجزا 281المادة 
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وحیث أن .281الأخذ بترتیب تسجیل الأسماء في القائمة الإضافیة الذي تنص علیه المادة 

  1.نهذه القاعدة تعتبر إجراء جوهریا فإن عدم مراعاتها یترتب عنه البطلا

من قانون  314ا قضت بأن عدم ذكر أسماء المحلفین المساعدین طبقا للمادة كم

الإجراءات الجزائیة في الحكم وورقة الأسئلة ومحضر المرافعات یعتبر خرقا للإجراءات 

وقضت بأنه وضمانا لحیدة القضاء ودرءا للشبهات ینبغي للقاضي  2.یترتب عنه البطلان

 ،عن رأیه في قضیة معینة ألا یشارك في الفصل فیها فیه برالذي سبق له القیام بعمل یع

كالقرار الصادر من غرفة  .وإلا كان القرار باطلا لصدوره من هیئة معیبة التشكیل

 وى إذ ثبت أن رئیسها قد سبق له وأن عرف القضیة على مست ،الاستئنافات الجزائیة

ثم  المحكمة الابتدائیة  بصفته وكیلا للجمهوریة وأنه هو الذي طلب فتح تحقیق قضائي فیها،

  3.مثّل النیابة العامة خلال جلسة المحاكمة الابتدائیة

بأن مشاركة قاض  ،غیر أن المحكمة العلیا قضت في قرار آخر معاكس لهذا الاتجاه

بعده مستشار بالمجلس لا یمنعه من  ، أصبحیابة أثناء صدور الحكم الابتدائيكممثل للن

 ،القضیة أثناء إصدار قرار الإدانةالمشاركة بهذه الصفة في تشكیلة المجلس في نظر نفس 

وقد سببت المحكمة العلیا قرارها على أساس أنه یوجد أي تعارض بین الوضعین.  وأنه لا 

ة على مستوى إذا كان من المقرر أنه لا یجوز لنفس القاضي أن یجمع في نفس القضی

، فإنه لا یوجد أي ختصاصات النیابة واختصاصات الحكمالدرجة الأولى أو الاستئناف بین ا

حكم قانوني أو مبدأ عام یمنع قاضیا كان عضوا في تشكیلة الدرجة الأولى بوصفه ممثلا 
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للنیابة العامة من المشاركة في مناقشات نفس القضیة والفصل فیها على مستوى الاستئناف 

  1.فه مستشارابوص

وقد نص المشرع الجزائري صراحة على وجوب أن تصدر أحكام المحكمة من   

  .وإلا كانت الأحكام الصادرة باطلة ،القاضي الذي یترأس جمیع جلسات القضیة

أما بالنسبة للنیابة العامة وكاتب ضبط الجلسة فإنه لیس من الضروري واللازم      

مة وإنما یمكن تعویضها بممثل آخر للنیابة العا ،أن یحضر نفس الشخص جمیع الجلسات

ولا یترتب على هذا التغییر بطلان الحكم الصادر أو  ،وبكاتب ضبط جدید خلال الجلسات

اءات إلا أنه یشترط حضور ممثل النیابة العامة خلال جمیع إجر  2.بطلان أي إجراء آخر

. وأن عدم مراعاة هذه ونفس الشيء بالنسبة لكاتب الضبط ،المحاكمة وعند النطق بالحكم

وحضور  3.أو الحكم الذي تم بالمخالفة لذلك ،لجوهریة یترتب عنه بطلان الإجراءالقواعد ا

الحكم الصادر في الدعوى النیابة العامة لا یكفي وحده لصحة الإجراءات القضائیة وسلامة 

  4.لدعوى المطروحة أمام المحكمة لتقدیم طلباتها، بل لابد من القیام بسماعها في االجزائیة

وهذا أمام جمیع الجهات القضائیة مهما كانت درجتها ، وأن یشیر الحكم صراحة إلى ذلك

یعتبر إجراءا جوهریا یترتب  فسماع النیابة العامةا، رائم المعروضة علیها للفصل فیهونوع الج

  عن إغفاله وعدم مراعاته البطلان.
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  الاختصاصعن الإخلال بقواعد  المترتبالبطلان  :الفرع الثالث

یكفي لكي یستجمع الحكم سلامته القانونیة أن یكون صادرا من محكمة قضائیة  لا

، وإنما یلزم فوق ذلك أن یكون الحكم صادرا من محكمة لها شكیلا قانونیاتمشكلة 

بالفصل وهنا تطرح مسألة مدى اختصاص هذه الجهة القضائیة ، الاختصاص في إصداره

  في الدعوى المطروحة علیها.

لاحیة البت في دعوى قائمة ئیة معینة تملك صأن سلطة قضا فالاختصاص یتمثل في

  1.اأمامه

ولذلك  2.للنظر أو الفصل في دعوى جزائیة محددة ،قضائیة معینةأو هو أهلیة جهة 

وهو من البیانات الجوهریة یترتب عن إغفاله  الحكم،یجب ذكر اسم المحكمة التي أصدرت 

  .البطلان المتعلق بالنظام العام

إلا إذا  ،ولا تعتبر المحاكم الجزائیة مختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها

كانت مختصة بالنسبة لنوع الجریمة و بالنسبة لشخص المتهم وبالنسبة لمكان وقوع 

 ،الاختصاص الثلاث یكون هناك ثلاث أنواع منوبناءا على هذه المعاییر 3،الجریمة

وقواعد الاختصاص بالنسبة  .اختصاص نوعي واختصاص شخصي واختصاص محلي

لأنها وضعت من  4،للمحاكم الجزائیة هي من النظام العام ویترتب البطلان على مخالفتها

م المشوب ویعني ذلك إلغاء الحك الجزائیة.إدارة العدالة أجل المصلحة العامة وحسن سیر 

ر ا كان القرار قد صد، أو نقض القرار من قبل المحكمة العلیا إذبالبطلان من طرف المجلس
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على  الاتفاقللأطراف في الخصومة الجزائیة لا یمكن  وبناء على ذلك فإنه، في آخر درجة

  1.وإلا تعرض الحكم الذي یصدر في الدعوى للبطلانالاختصاص، مخالفة قواعد 

  :الاختصاص النوعي  أولا/

یجب أن تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى من حیث نوع الجریمة المسندة إلى 

والتي حددها ویتحدد الاختصاص النوعي بالنسبة للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة  ،المتهم

ففرق المشرع بین الجنایات من ناحیة  2.المشرع الجزائري على أساس العقوبة المقررة لها

توزع بینهما هذه الأنواع من وهناك نوعین من المحاكم ، المخالفات من ناحیة أخرىوالجنح و 

  الجرائم.

حیث تنص المادة  .النوع الأول هو المحاكم وتختص بالفصل في المخالفات والجنح

فات .           من قانون الإجراءات الجزائیة "تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخال 328

الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس مدة تزید على شهرین إلى خمس وتعد جنحا تلك 

ت المنصوص علیها ألفي دینار وذلك فیما عدا الحالا 2.000بغرامة أكثر من  سنوات أو

  .                                                                     في قوانین خاصة

تي یعاقب علیها القانون بالحبس شهرین فأقل أوبغرامة وتعد مخالفات تلك الجرائم ال

أم لم تكن ومهما بلغت  كانت ثمة مصادرة للأشیاء المضبوطةألفي دینار فأقل سواء 2.000

  .قیمة تلك الأشیاء "

  إ ج من ق 284نصت على ذلك المادة  وقد ،والنوع الثاني هو محاكم الجنایات

التي خولت لمحكمة الجنایات وحدها سلطة الفصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا 
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الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أوتخریبیة المحالة إلیها 

  .الاتهام"بقرار نهائي من غرفة 

ومدى اختصاصها  والمحكمة المرفوعة الدعوى إلیها هي التي تحدد بعد ذلك نوع الجریمة 

یتقید بما قضت به محكمة  المجلس كذلك لاو  الإحالة.غیر مقیدة بالوصف الوارد بقرار  ،بها

  1.أول درجة بشأن نوع الجریمة

ومن قواعد الاختصاص النوعي أن المحكمة الجزائیة تختص بالفصل في الدعوى   

  .                                                       المدنیة الناشئة عن الجریمة

وقد حدد المشرع حالات معینة نص فیها على اختصاص محكمة الجنایات بنظر الجریمة 

وفي هذه الحالة  ،غض النظر عن كونها جنایة أو جنحةأي ب ،بغض النظر عن جسامتها

  2.عنها الدعوى لمرفوعةلتوقفه على نوع الجریمة ابنظرها نوعیا یكون الاختصاص 

فلها كامل الولایة للحكم 3،حالة یحدد نهائیا اختصاص محكمة الجنایاتما أن قرار الإك  

وبالتالي لیس لها أن  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 249على الأشخاص البالغین المادة 

 على أن ،ةمن قانون الإجراءات الجزائی 251و 250تقرر عدم اختصاصها طبقا للمادتین 

الجرائم المرتكبة من فلا یمكن لمحكمة الجنایات الفصل في بعض 4لهذه القاعدة استثناء

إذ أن  .تصاصها للحكم في مثل هذه الجرائمویتحتم علیها أن تصرح بعدم اخ ،طرف الأحداث

 أكدته ما وهو ،ئیة الخاصة بالأحداثیحاكموا إلا أمام الجهات القضا المبدأ أن الأحداث لا
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كما تختص محكمة المخالفات بنظر المخالفات التي  1في قضائها.محكمة النقض الفرنسیة 

وفي حالة وقوع جنایة  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 446یرتكبها الحدث طبقا لنص المادة 

 451المادة  .أو جنحة یحال الحدث على قسم الأحداث لدى المحكمة أو المجلس القضائي

  .ق إ جمن 

  :الشخصي الاختصاصثانیا/ 

عبرة بشخص المتهم في  والأصل أنه لا ،یراد به الاختصاص بالنسبة لشخص المتهم  

أحیانا أن یقید القانون اختصاص ولكن قد یحدث  ،تحدید اختصاص المحاكم الجنائیة

والهدف من ذلك هو تمییز فئة على فئة  2.صفة خاصة في المتهم المحكمة بتوافر حالة أو

المشرع راعى في بعض الأحوال أنه لإمكان تحقیق العدالة الجنائیة لابد وأن لأن  ،أخرى

تراعى الظروف الخاصة ببعض المتهمین حتى ییسر لهم الإجراءات التي تتفق وحالتهم 

  .والمتلائم مع ظروفهم بما یكفل تطبیق الجزاء المناسب ،الشخصیة

هو المتعلق  ،م الجنائیةالذي أخذ به المشرع في تحدید اختصاص المحاكوالمعیار   

ومن ذلك مثلا یختص 3،وقت رفع الدعوى بصفة المتهم وحالته وقت ارتكاب الجریمة لا

سنة كاملة  18قضاء الأحداث بمحاكمة المتهمین اللذین لم یكملوا سن الرشد الجنائي وهو 

فإذا كانت الجریمة  .ق إ جمن  451و 248، 246و 242المواد  4،وقت ارتكاب الجریمة

، وإذا كانت یوجد بمحكمة مقر المجلس القضائي یختص بها قسم الأحداث الذيجنایة ف

وتختص المحاكم العسكریة بمحاكمة المتهمین  .جنحة فیختص بها قسم الأحداث بالمحكمة

اللذین ارتكبوا  ،من قانون القضاء العسكري 03سكریین المنصوص علیهم في المادة الع
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كم ولمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحائم العسكریة البحتة.  لعام أو الجر جرائم القانون ا

واستثناء تختص بالحكم على  ق إ ج،من  249المادة  جزائیا على الأشخاص البالغین

المادة  طبقا لنص سنة كاملة اللذین ارتكبوا أفعالا إرهابیة أو تخریبیة 16البالغین القصر 

 .الإجراءات الجزائیة من قانون 2/ 249

یمكن عن الأفعال التي رئیس الجمهوریة  للدولة بمحاكمةمحكمة علیا كما تختص   

والوزیر الأول عن الجنایات والجنح التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما  ،ها بالخیانة العظمىوصف

  1.مهامهما

  :الاختصاص المحليثالثا/ 

إذا كانت قواعد الاختصاص الشخصي والنوعي تحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى   

إذ تتعدد  ،دعوى معینة الجهاز القضائي المختص بنظرأنها تقوم بتحدید أي الجزائیة، 

وبالتالي فالمعول  2.محاكم الدرجة الواحدة ویتعین معرفة أیها المختصة بالفصل في الدعوى

یتحدد بضوابط ثلاث یكفي توافر  علیه في تحدید الاختصاص بنظر الدعوى بین المحاكم

وهذه الضوابط هي مكان وقوع الجریمة ومحل إقامة 3،إحداها لینعقد الاختصاص المكاني

هذه الحالات الثلاث تكون فیها المحكمة مختصة محلیا  ،المتهم ومكان القبض على المتهم

.                         ولاالتي ترفع إلیها الدعوى أوتكون الأفضلیة للمحكمة  ،علیهاالدعوى المحالة بنظر 

وقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص النوعي والشخصي والمحلي العائد لكل جهة   

حكمة من قانون الإجراءات الجزائیة اختصاص الم 328كر في المادة فذ ،قضائیة جزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  329ونص في المادة  .في الجنح والمخالفاتبالنظر 
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المحكمة المختصة محلیا بالنظر في الجنحة هي محكمة محل الجریمة أومحل إقامة أحد 

محكمة ولاتكون  1.ض لسبب آخرعلیهم ولو كان القبالمتهمین أو شركائهم أو محل القبض 

 552 وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا

غیر القابلة للتجزئة أو تختص أیضا بنظر الجنح والمخالفات كما ، إ ج من ق 553و

تصاص محاكم . غیر أنه یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اخالمرتبطة

في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة  ،أخرى عن طریق التنظیم

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم 

  ".تعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالم

وفیما یتعلق بالجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي فإن الجهة القضائیة المختصة   

. غیر أنه إذا الاجتماعي همقر وجود بمكان  تتحدد بمكان ارتكاب الجریمة أو، بنظرها2محلیا

فتختص الجهات  ،تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي

وتطبق 3،القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي

  .والحكم المنصوص علیها في هذا القانونعلیه قواعد المتابعة و التحقیق 

الاختصاص إما بمكان وقوع المخالفة أو بمحل إقامة  حدأما بالنسبة للمخالفات فیت  

وتختص محكمة المخالفات أیضا  .لا یجوز القبض على المتهم في المخالفاتالمتهم لأنه 

.                     اءات الجزائیةالإجر  من قانون 446لمادة طبقا ل بنظر المخالفات التي یرتكبها الأحداث

                                                             
من قانون العقوبات فإنه بالإضافة إلى الاختصاص  331بالنسبة لجریمة عدم النفقة المنصوص علیها بالمادة . 1

من قانون الإجراءات الجزائیة تختص أیضا محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر  329المنصوص علیه في المادة 

  له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.   
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 من قانون الإجراءات الجزائیة فإن استئناف الأحكام التي 416وحسب أحكام المادة   

.                                                   تصدرها هذه المحاكم یكون أمام الغرفة الجزائیة للمجلس القضائي الذي تتبعه هذه المحاكم

بالنسبة للجنح التي یرتكبها الأحداث فیختص بالفصل فیها قسم الأحداث الموجود أما   

المجلس القضائي بالفصل  بمحكمة مقر الأحداث الموجودفي حین یختص قسم  ، ةبالمحكم

  الأحداث.في الجنایات التي یرتكبها 

 أو ،بدائرة اختصاصه الجریمة ارتكبتهو الذي  إقلیمیا،یكون قسم الأحداث المختص   

الذي به مكان إقامة الحدث أو والدیه أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الحدث أو 

  .المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائیة

ستئنافات المرفوعة ضد هذه ى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي الفصل في الاوتتول   

أوذلك  ،محكمة المختص بالجنحالسواء تلك التي یصدرها قسم الأحداث الموجود ب ،الأحكام

من قانون  472الموجود بمحكمة مقر المجلس والمختص بالفصل في الجنایات المادة 

  .الإجراءات الجزائیة

على الاختصاص المحلي من قانون الإجراءات الجزائیة  252وقد نصت المادة   

كما تفصل أیضا في  ،الذي یتحدد بدائرة اختصاص المجلس القضائي ،لمحكمة الجنایات

خروجا على قاعدة الاختصاص التي تخرج عن اختصاصها المحلي مما یعتبر الجنایات 

في  1.ليیمكن أن ترفض الفصل في جنایة ارتكبت خارج الاختصاص المح ولا ،المحلي

على عدم الاختصاص المحلي للجهة القضائیة الجزائیة  حین نص قانون الإجراءات الجزائیة

المشار إلیهم في المواد ا الموظفون أو القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة التي یمارس فیه

من قانون الإجراءات الجزائیة بدائرة اختصاصها وظائفهم  577و 576، 575، 573

  .بالفصل في الجنایات والجنح المنسوبة إلیهم
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ویعتبر عدم الاختصاص المحلي هذا من النظام العام، یترتب على عدم مراعاته   

ویمكن لكل طرف إثارته في أیة مرحلة من  ،جراءات والحكم الصادر في الدعوىبطلان الإ

یطلبه  كما یجوز للقاضي إثارته ولو لم ،مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا

  الخصوم.         

وأخطرت بها محكمة  ،ن اختصاص جهة قضائیة أجنبیةكما أنه إذا ارتكبت جنایة م  

ماعدا الحالات المنصوص  ،جنایة في الخارج من طرف أجنبيات خطأ كارتكاب الجنای

فیجب علیها أن تصرح بعدم اختصاصها وذلك  ،ق إ ج 588لى إ 582علیها في المواد من 

  1.یعني إلا الجهات القضائیة الجزائریة لأن الولایة الكاملة لمحكمة الجنایات لا

فإنه یتعین على الجهة القضائیة  ،العامولما كانت قواعد الاختصاص من النظام   

المطروحة علیها الدعوى أن تتأكد من اختصاصها قبل الشروع في نظرها وذلك تحت طائلة 

  2.البطلان المطلق

في المواد الجزائیة هي من وفي الأخیر نشیر إلى أن القواعد المتعلقة بالاختصاص   

  البطلان.النظام العام ویترتب على مخالفتها 
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  البطلان الذي یلحق التكلیف بالحضور :المطلب الثاني

عوى الجزائیة، ومصیر الشخص وخطورة مرحلة المحاكمة في سیر الدنظرا لأهمیة   

فقد أولاها المشرع عنایة خاصة وأحاطها بضمانات وإجراءات ، البراءة إما الإدانة أوالمتهم 

الإجراءات الجوهریة هي  الضمانات أووأولى هذه  .رمي كلها لحسن سیر العدالةنیة تقانو 

یطلق  وهو ما ،لجهة القضائیة الفاصلة في الدعوىسلامة وصحة استدعاء الخصوم أمام ا

المحكمة ینتج آثاره إلا إذا كان صحیحا وبه تتصل  هذا الأخیر لا1.لیف بالحضورعلیه التك

ف نتطرق في لذلك سو  ،فهو یعد إحدى طرق إخطار المحكمة ،بالدعوى وتدخل في حوزتها

إلى حالات بطلان التكلیف هذا المطلب إلى تعریف وبیانات التكلیف بالحضور ثم 

  .بالحضور

  تعریف التكلیف بالحضور :الفرع الأول

وهو إجراء من  ،تحرك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور  

التكلیف المباشر بالحضور ویعتبر  .یؤدي إلى انقطاع الدعوى العمومیةإجراءات المتابعة 

وقد نصت المادة . 2.طریقة من طرق إخطار جهة الحكم أمام محكمة الجنح والمخالفات

من قانون الإجراءات الجنائیة  388المادة (من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، 333

على أنه "ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطریق الإحالة إلیها من )الفرنسي

اع المنوط بها إجراء التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضالجهة القضائیة 

وإما بالتكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم وإلى   334المنصوص علیها في المادة 

إجراءات التلبس بالجنحة المنصوص وإما بتطبیق  ،دنیا عن الجریمةم المسئولینالأشخاص 

  ".بعدها وما 338علیه في المادة 

                                                             
  .100نبیل صقر، المرجع السابق، ص. 1
  .179المرجع السابق، ص حمد الشافعي،أ. 2
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یمكن  ولا ،ر المحكمة أو تتصل بالدعوى إلا بالطریق الذي حدده القانونتخط ولا          

وأن حكمها  ،تخطر بصفة قانونیة أن تفصل بصفة سلیمة للجهة القضائیة للحكم التي لا

ه بحقوق الدفاع.           لمخالفته قاعدة جوهریة في الإجراءات وإخلال 1،تالي باطلایكون بال

الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن  على أن " ق إ ج 334المادة ونصت 

واشترطت هذه بإرادته.  شخص الموجه إلیه الإخطارالتكلیف بالحضور إذا تبعه حضور ال

الثانیة أن یتضمن الإخطار الواقعة محل المتابعة ویشار إلى نص القانون المادة في فقرتها 

  ".الذي یعاقب علیها

إذا  بالحضور، إلایغني عن التكلیف  الإخطار المسلم من طرف النیابة لا وأن مجرّد  

إلى ذلك یجب إثبات إرادة المتهم في  بإرادته، بالإضافةإلیه تبعه مثول الشخص الموجه 

  2.المثول طوعا بصفة صریحة

 أما بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا فیجب أن یثبت الحكم رضاء المعني بأن یحاكم  

مواد المخالفات  وإلا كان الحكم الصادر في الدعوى باطلا، بغیر تكلیف سابق بالحضور

  .الحقوق المدنیةعن  والمسئولیسلم إلى المتهم  ،التكلیف بالحضور

آلیة نص علیها قانون الإجراءات الجزائیة لاتصال المحكمة  بالحضور هووالتكلیف       

من الجهة وبالتالي فهو وسیلة لإحضار المتهم واستدعائه 3،بالدعوى الجنائیة في أحوال معینة

جنح ومن جهة التحقیق للمثول أمامها وهو خاص بمحكمة ال ،القضائیة الخاصة بالحكم

ل الفوري وحضور الأطراف بالجنحة أو المثو  إجراءات التلبسأو بناء على  ،والمخالفات

                                                             
، المجلة القضائیة، 1989نوفمبر  7، بتاریخ 58372القسم الثاني، قرار رقم -المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة . 1

  . 233، ص1992، 2العدد 
  .179أحمد الشافعي، المرجع نفسه، ص . 2
الجدیدة للنشر،  سلیمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم، دار الجامعة. 3

  .148، ص 1999الإسكندریة، 
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یمكن متابعتها إلا عن طریق  لأن هذه الأخیرة لا ،للجنایاتولا یستعمل أبدا بالنسبة  .بإرادتهم

یستعمل أیضا من أجل إخطار الجهات  ولا ،ق إ جمن  66 التحقیق القضائي المادة

  .الخاصة بالأحداثالقضائیة للحكم 

ویسلم التكلیف المباشر بالحضور بناء على طلب النیابة العامة وكل إدارة مؤهلة قانونا     

ف المتهم بالحضور أمام مرفوعة إلا إذا كلّ  تعتبر لافالدعوى  ،ق إ جمن  440المادة 1لذلك

  2.ىالمحكمة أي إعلان بصحیفة دعو 

أن یكلف مباشرة المتهم بالحضور  ،للطرف المدنيالإجراءات الجزائیة هذا وقد أجاز قانون  

في  .ودون ترخیص منها ،دون اللجوء إلى النیابة العامة أمام المحكمة في بعض الجرائم

ولكن بعد ترخیص مسبق من النیابة الإجراء، حین أجاز له في جرائم أخرى استعمال هذا 

على ید محضر قضائي ویتم إعلان التكلیف المباشر بالحضور في هذه الحالة  العامة.

المادة  نصت علیه وهو ما3،للمثول أمام المحكمة للجلسة التي یحدد تاریخها وكیل الجمهوریة

التي یمكن  4مكرر قانون الإجراءات الجزائیة والتي حددت على سبیل الحصر الحالات 337

ام المحكمة دون ترخیص من فیها للطرف المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أم

وفي الحالات الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة للقیام بالتكلیف المباشر ، النیابة

إذا كان  كما أن ورقة التكلیف بالحضور تمكن جهة الحكم نفسها من معرفة ما، بالحضور

وهل ورقة التكلیف بالحضور  ،الطرف المعني قد وقع إعلانه بصفة قانونیة وصحیحة أم لا

                                                             

  .100، ص السابقنبیل صقر، المرجع  1.

  717.2 السابق،ص المرجع لحسیني، محمد مدحت .
  .181أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص. 3
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تفادي الإخلال بحقوق  لغیره حتى تتجنب الفصل في القضایا أوقد سلمت لشخصه أو 

  1.الدفاع وأوجه البطلان

  بیانات ورقة التكلیف بالحضور :الفرع الثاني

تستمد شروط صحة التكلیف بالحضور من وجوب اشتماله على مجموعة بیانات   

واستیفائه لإجراءات محددة نص علیها القانون من ناحیة أخرى سواء فیما  ،معینة من ناحیة

وفي كافة الأحوال فلهذه البیانات  .بمواعید معینة لتزامتعلق بضرورة الإعلان للمتهم أو الای

  .الغة یترتب على مخالفتها البطلانوالإجراءات أهمیة ب

أن یسلم التكلیف  من قانون الإجراءات الجزائیة على 335نصت المادة قد و   

ها من قانون وما یلی 439بالحضور في المواعید وبالأوضاع المنصوص علیها في المواد 

على أن تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة  439 ومنه نصت المادة ،الإّجراءات الجزائیة

لفة لذلك في القوانین أو مخافي مواد التكلیف بالحضور والتبلیغات مالم توجد نصوص 

فقد نصت على أن یتضمن التكلیف بالحضور الواقعة  ق إجمن  440أما المادة  .لوائحال

كما یذكر في  ،التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیها

وتعین فیه التكلیف بالحضور المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاریخ الجلسة 

یعتبر التكلیف و .» مدنیا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور سئولوالم ،صفة المتهم

ذلك أن عدم حضور المتهم الجلسة یترتب الجلسة، بالحضور باطلا إذا لم یذكر فیه ساعة 

ونفس الجزاء یترتب عن التكلیف بالحضور الذي تضمن خطأ في مكان  بحقوقه.عنه مساس 

  2.لف بالحضورالمحكمة أو خطأ في هویة الشخص المكانعقاد 

                                                             
، 1993، 1، المجلة القضائیة، العدد 71981القسم الثاني، قرار رقم  -الجنح والمخالفات المحكمة العلیا، غرفة . 1

  .211ص

  .187أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  2.
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كما یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو    

  .      رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة یعاقب علیها القانون

 16د نصت المواد فق ،قانون الإجراءات الجزائیة 440دة تضمنته الما وزیادة على ما  

على شكل وبیانات التكلیف بالحضور.                                                                                      ق.إ.م.إمن  19و 18،  17،

  إعلان التكلیف بالحضور الثالث:الفرع 

ق إ ج من  440ونصت المادة  ،بالدعوى عنه لاتصال المحكمة لا غنى هو إجراء   

من  5، وقد نصت المادة بإعلان التكلیف بالحضور على أن عون التبلیغ هو الذي یقوم

المحضر یتولى تبلیغ المحررات والإعلانات  "قانون تنظیم مهنة المحضر القضائي على أن

القضائیة والإشعارات التي تنص علیها القوانین والتنظیمات مالم ینص القانون على خلاف 

  1".ذلك

  ون الإجراءات المدنیة والإداریة. ویتم هذا الإعلان وفق نصوص قان

  حالات بطلان التكلیف بالحضور الرابع:الفرع 

فإن هذا  ،إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة بناء على التكلیف بالحضور  

تطبیقا للقاعدة  ،مة بالدعوىالتكلیف یجب أن یكون صحیحا كي ینتج أثره في اتصال المحك

 یتطابق مع ما التكلیف الذي لا وبالتالي یبطل 2.ثرهأ لینتجالإجراء  اشتراط صحة العامة في

  .جوهریةجراءات روط  وإ من ش القانون ینص  علیه

یوما   20جل جراءات المدنیة  والإداریة أمن  قانون  الإ 16لذلك تشترط  المادة    

ویمدد هذا  ،لسةول جالتاریخ المحدد لأو   ،تسلیم  التكلیف  بالحضور  على الأقل بین تاریخ

                                                             
  .02، المتعلق بتنظیم مهنة المحضر القضائي الجریدة الرسمیة رقم 2006فبرایر  20، المؤرخ في 06- 03القانون رقم . 1
  .627، ص 2005الجوهریة في المواد الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، الدفوع عدلي خلیل، . 2
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یقیم  المكلف بالحضور، إذا كان الشخص أشهر 3إلى  جمیع الجهات القضائیةالأجل أمام 

  1".في الخارج

فإذا لم یحضر المتهم  ،فإنه یجب التمییز بین حالتینوإذا لم یحترم هذا الأجل   

ویجب إلغاء ونقض الحكم أو  2،اقتصرت المحكمة على تقریر بطلان التكلیف بالحضور

جل الأالإجراءات أنه لم یتم احترام  إذا تبین من أوراق ،الذي یصدر غیابیا ضد المتهم قرارال

فإن التكلیف بالحضور لا یعتبر باطلا  ،أما إذا حضر الشخص المكلف بالحضور 3القانوني

، ه المعني قبل أي دفاع في الموضوعیجب على المحكمة بناء على الطلب الذي یقدم ولكن 

. وإذا لم یطلب المعني تأجیل القضیة وقدم دفاعه في القضیة للجلسة المقبلةمر بتأجیل أن تأ

المثول أمام المحكمة فإنه لا یمكنه الاحتجاج والتمسك فیما بعد بعدم مراعاة أجل  ،الموضوع

وإنما له أن یطلب تصحیح التكلیف بالحضور واستیفاء  .بالحضور ورقة التكلیفومنه بطلان 

له أن یطلب الحكم ویعني ذلك أنه لیس  4.میعادا لتحضیر دفاعهمابه من عیب وإعطائه 

لا بطلان إذا حقق «لقاعدة ویعد ذلك تطبیقا  ،فحضوره یحول دون ذلكببطلان التكلیف 

  .المحكمة إجابته لطلبه الإجراء غرضه " وعلى

أنه یجب إبداء الدفوع المتعلقة ببطلان  ،من ق إ ج ف 385دة وقد نصت الما  

. وإن قبول ورضا عضو و بالحضور في بدایة التقاضي وقبل أي دفاع في المالتكلیف 

یمكن لقضاة الموضوع  كما أنه لا ،یغطي ویصحح البطلان بأن یحاكم  الشخص المستدعى

، بل على الطرف المعني أن یثیر البطلان المتعلق ة بطلان التكلیف بالحضور تلقائیاإثار 

                                                             

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة رقم 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09- 08قانون رقم . 1 

  . 2008- 04- 23بتاریخ  21

  .772- 771، ص السابقمحمد  محمد مصباح القاضي، المرجع  2.
  .189، ص السابقأحمد الشافعي، المرجع . 3
  . 772محمد محمد مصباح القاضي، المرجع نفسه، ص . 4
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یمس النظام العام  والبطلان هنا نسبي لا 1،حضورشروط وشكلیات التكلیف بالبعدم مراعاة 

، فإذا حضر المتهم ه صراحة أو ضمنا كما یمكن تصحیحهذ یمكن التنازل عنإ شيءفي 

وإما صحیفة التكلیف المباشر بالحضور  الجلسة فله أن یتنازل صراحة عن التمسك ببطلان

دون أن یتطرق للعیوب وذلك بقبول الشروع في إجراءات المحاكمة أن یتنازل ضمنا عنه 

 ،أن یتمسك ببطلان التكلیف بالحضوركما یجوز له  2.الواردة بالتكلیف المباشر بالحضور

حضور وإتمام النقائص الموجودة وبالتالي یطلب تصحیح العیوب الواردة بالتكلیف المباشر بال

یجوز له كما بالحضور. وتقوم المحكمة بتصحیح النقائص الموجودة بالتكلیف المباشر  به،

ویجب إبداء جمیع  هذه الدفوع قبل البدء في مناقشة  3.لتحضیر دفاعهأن یطلب منحه أجلا 

وإلا أعتبر جب على المحكمة أن تستجیب لطلبه ویتو  ،موضوع الدعوى وسماع الأطراف

ویجب  .لدفاعه وأول هذه الحقوق هو تحضیر المتهم 4،لحقوق الدفاع حكمها باطلا لخرقه

بطلان التكلیف المباشر بالحضور في بدایة التقاضي وقبل أي دفاع في إثارة حالات 

  .الموضوع

قد رتب البطلان على مخالفة الشروط  334وإذا كان المشرع المصري في المادة   

فإن المشرع الجزائري في  ،توفر في التكلیف المباشر بالحضوروالشكلیات التي یجب أن ت

  .لم یرتب هذا الجزاءة قانون الإجراءات الجزائی 439المادة 

  البطلان الذي یلحق قواعد المرافعات   :المطلب الثالث

وى من كل هو إنارة القاضي واطلاعه على الدعإن الهدف من التحقیق النهائي   

الأدلة ومناقشتها وتقدیرها من  بكل درایة مثل تقدیم صدار حكمهتمكن من إحتى ی ،جوانبها

  .قبل أن یصدر القاضي حكمه بشأنها كل الجوانب
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الا بصفات أساسیة تعتبر أشك ،اكمة أمام الجهات القضائیة للحكموتمتاز إجراءات المح    

بطلان عدم مراعاتها أو مخالفتها  أو یترتب على إغفالهاجوهریة في إجراءات المحاكمة 

وهي بالتالي  .وینتج عنها بالضرورة بطلان الحكم الصادر في القضیة ،إجراءات المحاكمة

  .تختلف عن مرحلة التحقیق الابتدائي من حیث الغرض منها

وقد اتبع المشرع الفرنسي نموذج النظام الاتهامي في تنظیم إجراءات المحاكمة وحذا     

زنة بین یقتصر على المواوتبعا لهذا النظام فإن دور القاضي لا حذوه المشرع الجزائري. 

وتوجیهها ویشارك في جمع الأدلة وإنما یتولى إدارة المرافعات  ،حجج الخصوم وأوجه دفاعهم

و وارد بمحاضر ولا یتقید بما هو وارد بالتحقیق الابتدائي أو بما ه 1،سعیا إلى كشف الحقیقة

في معرض المرافعات قدم له  یجوز للقاضي أن یبني قراره إلا على ما ولا ،جمع الاستدلالات

قانون الإجراءات الجزائیة تنص صراحة  2/ 212دة وحصلت مناقشته وجاهیا أمامه الما

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على  "وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا

لذا  حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه."الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي 

وإلا  إتباعهاقواعد عامة ینبغي أمامها ظم المحاكمات الجنائیة أیا كانت الجهة التي تجرى نتُ 

وهذه 2،إذ أنها تقررت حمایة للصالح العام فضلا عن حقوق الخصوم ،بطلت الإجراءات

ثناء هیة والوجاهیة وأن یجرى تدوین الإجراءات التي تمت أالقواعد هي العلانیة والشف

تعتبر أهم الصفات ن صفة الوجاهیة أو حضور الأطراف الفقهاء أ ویرى بعض3.المحاكمة

بخلاف الصفات الأخرى حیث یمكن  4و تقلیصهایمكن لأیة جهة حكم إلغائها أ إذ لا ،الثلاث

  كالآتي.نتناوله  وهو ما ،ا أو تقلیصهاعنه الاستغناءفي حالات استثنائیة حددها القانون 
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  علانیة الجلسات الأول:لفرع ا

التي تنظر في الدعوى في تنعقد جلسة المحكمة  أن الجلساتیقصد بمبدأ علانیة   

وتلك 1.مكان یجوز لأي فرد أن یدخله ویشهد المحاكمة بغیر قید إلا ما یقتضیه حفظ النظام

 نفسه، وتحملضمانة للمدعى علیه وللقاضي معا إذ توفر للأول حریة أوسع للدفاع عن 

ها یكونون رقیبین على ثناء محاكمته لأن الحاضرین لالثاني على التجرد والحیاد أ

والحد من ذلك  یتعارض ذلك مع إمكان تنظیم دخول الأفراد إلى قاعة الجلسة ولا 2.ملابساتها

ما دام یمكن لأي شخص من الجمهور أن یحضر الجلسة في الحدود  ،إذا اقتضى الأمر

یجري داخل الجلسات من إجراءات كما تتحقق العلنیة بنشر ما  ،دون تمییز بینهمالمقررة 

  3.بكافة طرق النشر

بالإجراءات المتبعة في إحدى الممیزات المرتبطة وتعتبر علانیة جلسات المحاكمة   

وكذا  ،القضائیة بالنسبة للتحقیق الأوليأمام الضبطیة  فإذا كانت الإجراءات ،تهاميالنظام الا

ق  184(المادة  الاتهاموغرفة  إ ج ) ق 11إجراءات التحقیق أمام قاضي التحقیق (المادة 

ونظرا 4.نیةفإن المرافعات أمام الجهات القضائیة للحكم تتم بصورة علا ،إج) تتم بصورة سریة

وكذا میثاق الأمم المتحدة  ،لأهمیة علانیة المحاكمة فقد نصت علیها دساتیر مختلف الدول

نیة بأن تسمع دعواه بصورة عل، "لكل إنسان الحق في مساواة تامةعلى أنه  10في المادة 

قه وواجباته أو في موضوع أي تهمة توجه تبت في حقو  ،من قبل محكمة مستقلة وحیادیة
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تعلل الأحكام  " منه على أنه 144كما نص علیها الدستور الجزائري في المادة  1".إلیه

  .."علنیة.القضائیة وینطق بها في جلسة 

الفقرة الأولى على  14بالحقوق المدنیة في المادة الدولیة الخاصة  الاتفاقیةكما اشترطت   

  2".أن" تجري المناقشات في جلسات علنیة

من قانون  355و 342،  285، فقد نصت المواد وتطبیقا لما نص علیه الدستور  

سواء بالنسبة لمحكمة الجنایات  ،على علانیة المرافعات والنطق بالأحكامالإجراءات الجزائیة 

الحكم ینطبق على المحاكم  ونفس .بالمجلس أو محاكم الجنح  والمخالفات والغرفة الجزائیة

كما أن قرارات المحكمة العلیا تصدر في قانون القضاء العسكري،  133لمادة العسكریة ا

  .        جلسة علنیة

حیث نصت أكثر وضوحا  من قانون الإجراءات الجزائیة 285وقد كانت المادة   

لم یكن في علانیتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة  "المرافعات علنیة ما

... وإذا تقررت سریة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة

  علنیة." الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة 

إجراءات وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على اعتبار العلانیة شرطا جوهریا لصحة   

ویجب معاینة إتمام هذا الإجراء صراحة في  .، یترتب على عدم مراعاتها البطلانالمحاكمة

على الحكم أو في محضر الجلسة تحت طائلة البطلان .أما المشرع الجزائري فقد نص 
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م یرتب على عدم مراعاة هذه الشكلیة الجوهریة أو إغفالها البطلان إلا أنه ل ،علانیة الجلسات

  1.مثله في ذلك مثل المشرع المصري

إلا أن العلانیة لیست مطلقة في جمیع الجلسات بل للقاضي سلطة تقدیریة في إخراج   

الجلسة، كما یمكن أن تكون الجلسة سریة إذا كان في علانیتها خطر  منالأولاد القصر 

إلا أن هذا الحكم یجب أن یصدر في جلسة علنیة المادة  ،النظام العام والآداب العامةعلى 

ینطبق على الأحكام من وجوب  وینطبق علیه ما .من قانون الإجراءات الجزائیة 285

استناد المحكمة على أنه یكفي في هذا التسبیب  ،عدم انفراد رئیس المحكمة بإصدارهتسبیبها و 

 الآداب السابقین دون بیان أسباب إخلال العلانیة بالنظام العام أو إلى أحد الاعتبارین

  2العامة.

، ولیس للمتهم أن فلا رقابة فیها لمحكمة النقضرك القانون تقدیر السریة للمحكمة وقد ت

رج وتخ ،خضع تقدیرها لقضاة الموضوع وحدهممسألة وقائع ی إذ أن المسألة، یعترض علیه

كما أن هذا الحكم لا یخضع لرقابة النیابة العامة وینفذ  لیا،عن نطاق رقابة المحكمة الع

  3.مباشرة ولا ینتظر لتنفیذه موافقة النیابة العامة

وإذا قررت المحكمة سریة الجلسة بأكملها فیقتصر ذلك على سماع الدعوى دون ما   

كتلاوة أمر الإحالة وسؤال المتهم  ،یمس موضوع الدعوى یسبق ذلك من إجراءات تمهیدیة لا

 ،ق إ ج 285دة وكذلك یتعین النطق بالحكم في جلسة علنیة الما 4،عن بیاناته الشخصیة

هي تقتصر على و  ،یة الجلسات المساس بحقوق الدفاعیجوز أن یترتب على سر  كما لا

  .الجمهور دون الخصوم
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وقد یوجب  .بوجه خاص في جلسات سریة وجرى العمل على نظر جرائم العرض  

تعلق منها بقسم ما فسواء  ،القانون ذاته أن تكون الجلسة سریة شأن جلسات أقسام الأحداث

فإن المناقشات والمرافعات بها تكون سریة  غرفة الأحداث بالمجلس أو ،الأحداث بالمحكمة

حضور جلسات محاكم الأحداث إلا الأقارب والمحامین  یجوز ج فلا.إ.ق 461المادة 

اكم الأحداث تتعلق بالنظام العام، وكذا محوسریة جلسات  .في القضیة والقضاةالمؤسسین 

ویترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات التي تمت في الجلسة  الحكم الصادر في القضیة،

ویتم النطق بالحكم أو  .لتعلقه بالنظام العام وهو بطلان مطلق1،حكم الصادر فیهاوكذا ال

فقد بة للمخالفات المرتكبة من الحدث أما بالنسق إ ج.  468المادة یة القرار في جلسة علن

على أنه "یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر في قضایا قإج  446نصت المادة 

لانیة المنصوص علیها المخالفات على محكمة المخالفات وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع الع

ة في غیاب جمیع قضیة على حد التي نصت على أن یفصل في كل ..."468بالمادة 

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا شهود القضیة والأقارب المقربین للحدث  ،المتهمین الآخرین

ووصیه ونائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین وممثلي الجامعات والرابطات أو 

الأحداث  رقابة علىالمهتمة بشؤون الأحداث والمندوبین المكلفین بالالأنظمة  المصالح أو

  ".حكم في جلسة علنیة بحضور الحدث...ویصدر الالمراقبین ورجال القضاء

  : وجاهیة إجراءات المحاكمة  لفرع الثانيا

حاكمة قاعدة جوهریة یشكل مبدأ الوجاهیة بین أطراف الدعوى الجزائیة خلال مرحلة الم  

وبطلان  یترتب عن عدم مراعاته بطلان الإجراءات التي تمت بالمخالفة له، ،في الإجراءات

  .الحكم الصادر بالنتیجة في القضیة
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أمام  1أن تجري  المحاكمة بحضور الخصوم ووكلائهم"ویعني مبدأ الوجاهیة أساسا   

وأن  ،خلال جمیع مراحل التحقیق النهائيوأن یحضروا  ،والمرافعاتالقاضي خلال المناقشة 

 ،البراهین المتبادلة وأن یوضحوهایردوا على الأدلة المقدمة من الأطراف الأخرى بالحجج و 

عن أنفسهم شخصیا أو بواسطة محامین یعینوهم هم أنفسهم أو تعینهم وأن یتمكنوا من الدفاع 

ق إ ج  271فحضور المحامي إجباري أمام محكمة الجنایات (المادة  2،لهم المحكمة تلقائیا

ق  1/  473و 2/ 454أقسام الأحداث بالمحكمة وغرف الأحداث بالمجلس (المادة )، وأمام 

باستثناء هذه الجهات القضائیة  ق ق ع ). 133(المادة  وأمام المحاكم العسكریة ،)إ ج 

یمكن لكل من المتهم والطرف  إجباري، فإنهالتي یكون فیها حضور المحامي مع المتهم 

سواء كانت جهات تحقیق أو جهات حكم  الأخرى،المدني أن یطلبا من الجهات القضائیة 

  .تعیین محام لهما لمساعدتهما في الدفاع عن نفسهما

والهدف الأساسي من تقریر مبدأ الوجاهیة أو حضور الخصوم لإجراءات 

أقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة أثناء هو تمكین الخصوم من إبداء آرائهم و  ،المحاكمة

 ،ویعد ذلك أهم ضمانات التحقیق النهائي وتكملة ضروریة لمبدأ شفویة المرافعات3،المحاكمة

 ،جهون إلیهم مما یرونه من الأسئلةتمكن الخصوم من مراقبة سیر التحقیق وأقوال الشهود فیو 

  .ویحضرون دفاعهم على موجب ذلك كله

القضائیة الجزائیة شفویة ن المناقشات والمرافعات أمام الجهات وعلیه یجب أن تكو 

ن القاضي اقتناعه ، فیجب أن یكوّ الطابع من مبدأ الاقتناع الشخصي وینبع هذا ،ووجاهیة

ولا یجوز له أن یؤسس حكمه  4.من الأدلة المقدمة للمناقشة والمرافعات التي جرت أمامه
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، وعلیه فإن حضور أمامه ولم یناقش في الجلسةلخصوم على دلیل لم یطرح من طرف أحد ا

ولا ینصرف معنى حضور  .الخصوم ضروري لتمكینهم من مناقشة الأدلة في الجلسة

، فلا یحضرها الخصوم بما في لتي تجرى سرا بین القضاة مجتمعینالخصوم إلى المداولة ا

           .                لأنه یعتبر خصم في الدعوى ذلك ممثل النیابة العامة

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على  من ق إ ج بالقول "لا 212تنص المادة 

" وهو ما حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه.الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي 

أكدته المحكمة العلیا في قرار لها حیث قضت أنه "إذا ثبت أن قضاة الاستئناف ناقشوا أدلة 

جه الدفاع واستخلصوا من ذلك اقتناعهم بعدم صحة أقوال المتهم فإنهم بذلك الإثبات وأو 

وأن كل ما حصل قبل مرحلة المحاكمة من محاضر  1"ا قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما.یكونو 

تعد إلا مجرد استدلالات مالم ینص القانون على خلاف  وتقاریر مثبتة للجنایات أو الجنح لا

  2.أن یؤسس حكمه علیها وحدها وإلا كان حكمه باطلاولا یمكن للقاضي  ،ذلك

كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه یجب على قاضي الموضوع أن یؤسس 

وإلا تعرض حكمه للبطلان  ،حكمه على عناصر إثبات تكون قد خضعت لمناقشة الأطراف

  3.والنقض

عام قاعدة تتعلق بالنظام ال إن تمكین الخصوم من حضور إجراءات المحاكمة

ل مبدأ الوجاهیة النتائج ویترتب على إعما ،لتعلقها بحق كل خصم في الدفاع عن نفسه

  :    التالیة

  .ضرورة فحص الأدلة من طرف القاضي نفسه تطبیقا لأحكام التحقیق النهائي -

                                                             

، 4، المجلة القضائیة، العدد 1991ینایر  29، مؤرخ في 70690المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  1.
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، وفقا لقواعد التبلیغ التي ئهم لحضور جمیع إجراءات المحاكمةوجوب دعوة الخصوم ووكلا-

  1.القانوننص علیها 

والحق في الإطلاع  2،من أدلة وشهود وتصریحات السماح للأطراف من تقدیم ما لدیهم -

  .على المستندات وأوراق الدعوى والمناقشة فیها أمام المحكمة

، ومن شأن الذي لم یتمكن من الحضور باطلا  یعتبر الإجراء الذي یتم في غیبة الخصم -

، ولا یغیر علقه بحق الدفاعالمحاكمة أن یؤثر في الحكم لتهذا البطلان الواقع في إجراءات 

  3.من الوضع تنازل أحد الأطراف عن حقه في الحضور

  :                                                  ورهم في الجلسة هموالخصوم الواجب حض

من الأمور إن حضور النیابة العامة إجراءات التحقیق النهائي، یعد  :النیابة العامة -

   .فهي جزء من التشكیلة  ولا تنعقد الجلسة في غیابها الجوهریة

وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه عن  ،باعتباره الخصم الثاني في الدعوى العمومیة المتهم: –

  ).ق إ ج 353لمادةوتكون له دائما الكلمة الأخیرة قبل إقفال باب المرافعة ( ا محامیه،طریق 

عن الحقوق المدنیة في حالة توافر مانع من موانع  المسئولذا المدعي المدني وك -

  . المسؤولیة

الخصوم من حضور : من المقرر أنه على المحكمة تمكین وكلاء وكلاء الخصوم –

 ،الاستعانة بمحام في جمیع الدعاوى، وللمدعى علیه المتهم الحق في إجراءات المحاكمة

  .ویعد ذلك إلزامیا في الجنایات

                                                             
  . 263ص  ،1958، منشورات جامعة حلب، 2أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء  حسن جوخدار، .1

  . 200، ص السابقأحمد الشافعي، المرجع  2.

 . 263، ص نفسهحسن جوخدار، المرجع  3.



  البطلان أثناء مرحلة التحقيق النهائي وآثاره  تقريرـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني ـــــــــــلفصل الا

 

64 
 

تمكین  فقد أوجب القانون ضرورة ،ضمان الوجاهیة خلال المحاكمةمن أجل و 

بوقت كاف لیتسنى لهم الحضور وعدم  1،الخصوم بإعلامهم بموعد الجلسة قبل انعقادها

عن حضور  ولذلك فإبعاد المتهم دون مقتضى 2،وحتى یتمكنوا من تحضیر دفاعهم ،التغیب

. ولا صعوبة بالنسبة للنیابة ق بالنظام العامبالبطلان المتعل إجراءات التحقیق النهائي یصمها

وإذا كان  ق إ ج ). 340و 256محكمة ( المواد العامة فحضورها ضروري لسلامة تشكیل ال

(المادة  3المتهم محبوسا وجب إعلامه بموعد الجلسة وسوقه بواسطة القوة العمومیة لحضورها

إذا تم استدعائهم بطریقة ة إلا ولا یجوز إجراء المحاكمة دون أطراف الخصوم )،ج.إ.ق 344

، وتم التأكد من اتصالهم بالاستدعاء ورفضوا الحضور في هذه الحالة یتم الحكم في قانونیة

ویعتبر التكلیف بالحضور وإخطار أطراف الدعوى بموعد الجلسة إجراءا جوهریا  .غیابهم

كما  .ویستوي في ذلك أن تكون الجلسة علنیة أو سریة 4،یترتب عن مخالفته بطلان الحكم

عنها بالیوم والوقت المحددین للجلسة  والمسئولأنه یجب إعلان المدعي بالحقوق المدنیة 

فالإغفال عن القیام بهذا  مواجهتهما،حتى یتمكنا من الحضور إلیها ویقع التحقیق النهائي في 

  5.یترتب علیه النقض والبطلانالإجراء الجوهري یمس بحقوق الطرف المعني و 

  .                                                         : شفویة المرافعاتالفرع الثالث

بالبراءة  بناء على قناعته وحریته في  القاعدة أن القاضي یصدر حكمه بالإدانة أو

عدة أخرى في التحقیق النهائي هي" ، ویستتبع ذلك قادیر الأدلة والاطمئنان إلى صحتهاتق
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ویقصد بهذه الأخیرة أن یتم أثناء الجلسة مناقشة الدفوع التي قدمها  ،قاعدة شفویة المرافعات

الخصوم وطلبات النیابة العامة شفاهة استنادا إلى أوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة 

  1.التحقیق أو من قبل النیابة العامة

التي تقوم علیها  الث من المبادئ الأساسیة المبدأ الثوتعتبر شفویة المرافعات 

وقد كرست مختلف  .ویترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمة ،إجراءات المحاكمة

یمكن إصدار الأحكام الجزائیة إلا بعد التحقیقات والمناقشات  بحیث لا ،الدول هذا المبدأ

الدعوى وهو ما یترتب عنه مبدأ الاقتناع ، وبحضور أطراف والمرافعات اللازمة أمام المحكمة

الوقائع المطروحة أمامه  أي أنه على القاضي أن یستقي عناصر قناعته من ،الشخصي

یجب أن تتم بشكل شفوي تحت سمع وبصر المحكمة  بمعنى أن إجراءات المحاكمة بالجلسة،

القاضي بإعادة التحقیق من فیقوم  .سواء في تقدیم الدفوع أو الطلبات أو المرافعات أو الأدلة

، أو أن الملف یتضمن فقط محضر ة سواء تم في القضیة تحقیق قضائيجدید في الجلس

أمام  ، أو بناء على تكلیف مباشر بالحضوریدي الذي أجرته الضبطیة القضائیةالبحث التمه

لیه . فیعید استجواب المتهم عن التهمة المنسوبة إج.إ.مكرر ق 337طبقا للمادة 2المحكمة

، كما یدلي الشهود بشهادتهم بعد أن یؤدوا جمیع الأطراف ویسمع الطرف المدنيفعلا أمام 

غیر أن  ،من یرغب في ذلك ، وتوجه الأسئلة من قبلج).إ.ق 222ین القانونیة (المادة الیم

، وغیر جدیر الیمین من شخص عدیم الأهلیة أداء "من ق إ ج تنص على أن 229المادة 

  ".معفى منها لیست سببا للبطلان الیمین أو بأداء

ق إ ج على أنه "یؤدي  233وتطبیقا لمبدأ شفویة المرافعات فقد نصت المادة 

وانطلاقا من مبدأ شفویة المرافعات ومناقشة كل الأدلة المقدمة أمام  ،تهم شفویا"الشهود شهاد

یجوز لا فإنه  ،لها مكنة طرح كل سؤال على الشهودالقاضي بحضور جمیع الأطراف التي 
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تأسیس الحكم على دلیل أو وثائق أو شهادات لم تطرح أمام المحكمة في الجلسة ومناقشتها 

من طرف الخصوم والسماح للدفاع من تقدیم ما یدحض به ما ورد بهذا الدلیل أو  وجاهیا

، فهو وسیلة لتدعیم افعات هو وسیلة وغایة في آن واحدویعتبر مبدأ شفویة المر  .هذه الوثائق

، هذه المتهمالوجاهیة للدعوى الجزائیة الذي یشكل ضمانة أساسیة هامة لحقوق  طابع

الضمانة یبرزها بوضوح حضور محام إلى جانب المتهم بالجلسة وهذا بلا شك هو غایة كل 

  1.دعوى

، وبصورة نسبیة أمام بصورة قاطعة أمام محكمة الجنایاتوتطبق قاعدة الشفویة 

، فإن تظهر بوضوح أمام محكمة الجنایات وإذا كانت شفویة المرافعات 2.المحاكم الأخرى

 ،سماع شاهد إلا بعد أن یتم سماعه یمكنه أن یقرأ محضر رئیس هذه الجهة القضائیة لا

وأنه لا یجوز للمحكمة أن  تستند في 3.وهذه القراءة تكون من أجل مراقبة شهادة الشاهد فقط

ري تلاوتها علنا في جلسات المحاكمة وتطرحها للمناقشة حكمها إلى إفادات الشهود إذا لم یج

 4.رضها للبطلانلأن ذلك یخل بمبدأ شفویة المحاكمة ویعّ  ،من قبل الخصوم أو وكلائهم

یلجأ إلى قراءة مضمون الوثائق والإجراءات إلا في حالة غیاب الأشخاص  غیر أنه لا

شهود في بعض إذ أن القانون یجیز للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع ال 5،المعنیین

یكتفي بدعوة  وغالبا ما 6،یسمع شهادة الشهود . فالمجلس القضائي لاالأحوال الاستثنائیة

  .                         ق إ ج 2/  431المادة  ، أي المستأنف و المستأنف علیهالخصوم دون الشهود
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بالنسبة  ،فویة إجراءات الجلسة المستمد من مبدأ الاقتناع الشخصيویبرز طابع ش

للجهات القضائیة للجنح والمخالفات في تلاوة التقریر شفویا من طرف أحد المستشارین 

، غیر أن طابع الشفویة یكون في شكل أقل إلحاحا وبروزا منه أمام المشكلین للجهة القضائیة

  .محكمة الجنایات

لتقریر الشفوي من أحد ختلف الدول على وجوب تلاوة اوقد نصت تشریعات م

یفصل جراءات الجزائیة الجزائري بقولها "من قانون الإ 431، وهو ما أكدته المادة المستشارین

  ي من أحد المستشارین... "في الاستئناف في الجلسة بناء على تقریر شفو 

، الهدف منه إحاطة إجراء تحقیق لإجراءات الاستئناف ویعتبر التقریر الشفوي أول

. وهو إجراء جوهري اصر القضیة المكلفین بالفصل فیهاالقضاة علما بصفة علنیة بجمیع عن

یترتب على إغفاله  أو عدم مراعاته بطلان الإجراءات وبالضرورة ینتج عنه بطلان ونقض 

  .القرار الصادر في القضیة

وقد  .طائلة البطلان والنقض ویجب أن یذكر في القرار صراحة القیام بهذه الإجراءات تحت

قررت محكمة النقض الفرنسیة أنه یجب في مادة استئناف الجنح أن یسبق هذا التقریر كل 

إعداد التقریر یشترط فقط  . كما أن القانون لاقضت به في عدة قرارات لها نقاش وهذا ما

غیر أن  1.یة، بل أیضا ضرورة إشارة القرار ذاته إلى إتمام هذه الشكلوتلاوته في الجلسة

من قانون الإجراءات الجزائیة  431المحكمة العلیا قضت في قرار لها خاص بتفسیرها للمادة 

الخاصة بتلاوة التقریر الشفوي من طرف أحد المستشارین عند نظر قضیة استئناف أنه یجب 

، وبالتالي نقض ریر في القرار تحت طائلة البطلانذكر اسم القاضي المكلف بإعداد التق

.  كما أن القرار الذي لم یشر إلى تلاوة التقریر الشفوي من طرف قرار المشوب بهذا العیبال

  2.ویتعرض للنقض لمخالفة الإجراء الجوهري ،أحد المستشارین یكون مشوبا بالبطلان
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  : مبدأ تدوین إجراءات المحاكمة الفرع الرابع

یعني هذا المبدأ قیام كاتب الجلسة بتحریر محضر الجلسة عند انعقاد جلسة  

یدور بالجلسة  فیقوم بتدوین  فدوره هو تدوین كل ما ،المحاكمة تحت إشراف رئیس المحكمة

إذا كانت  على بیان تاریخ انعقاد الجلسة وبیان ما ویشتمل المحضر 1الإجراءات والأحكام

 ،ممثل النیابة العامة وكاتب الضبطواسم 2أسماء القضاة وذكر  الجلسة سریة أو علنیة،

 3،أسماء الشهود و ،محامینوأطراف الخصومة الحاضرین والغائبین كما یدون أسماء ال

وكذا الطلبات التي قدمت أثناء  ،التماساتهم ودفوع المتهم ومحامیهو  وتصریحات كل طرف

  .نظر الدعوى

وما  ،تي تتخذ ها المحكمة أثناء الجلسةوجمیع الإجراءات التي تمت والقرارات ال 

ویوقع من  4،قضى به من المسائل الفرعیة وغیر ذلك مما یجري أثناء انعقاد جلسة المحاكمة

وعند تحریر الحكم یجب على الكاتب مراعاة جمیع الإجراءات الشكلیة كما  ،طرف الرئیس

ع من الرئیس وكاتب یوقو ، من ق إ ج 314ت نصت علیها المادة یجب أن یحتوي على بیانا

ویترتب على عدم تحریر  .ق إ ج 380ذا ما تنص علیه المادة وه ،الضبط على أصل الحكم

، لأن ذلك یعد مخالفا لنصوص القانون التي تتطلب تدوین المحضر بطلان الإجراءات هذا

ة ن المحكمة العلیا من مراقبكما أن عدم إقامة محضر المرافعات لا یمكّ  5،إجراءات المحاكمة

 6.صحة الإجراءات
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                                                المبحث الثاني: تقریر البطلان  

واعد ووضع لها قراءات تقریر البطلان عنایة خاصة، لى المشرع الجزائري إجأوْ      

حتى لا خلال مرحلة المحاكمة  خاصةو  ،وضوابط دقیقة من أجل تنظیم سیر الدعوى الجزائیة

لذلك فإن ، یتأخر الفصل في الدعوى ولا تتعرض حقوق الأطراف للمساس بها وانتهاكها

 إعمال البطلان واستخدامه یتطلب معرفة وتحدید أطراف الدعوى الجزائیة التي تستطیع

و التنازل عنه، وشروط ذلك والوسیلة التي بمقتضاها یتم التمسك  بالبطلان التمسك

  .یة المختصة بتقریرهوكذا الجهات القضائ بالبطلان،

ولمعالجة ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول أحكام         

  ك بالبطلان، وفي المطلب الثاني الجهات القضائیة المختصة بتقریره.التمس

  المطلب الأول: أحكام التمسك بالبطلان

ید الأطراف التي سوف نحاول دراسة أحكام التمسك بالبطلان من حیث تحد      

وكذا معرفة الوسیلة التي بموجبها یتم حق التمسك بالبطلان وشروط ذلك،  لها

  كما یلي:ه التمسك بالبطلان ووقت

   حق التمسك بالبطلان لهاالفرع الأول: الأطراف التي 

إن البطلان كجزاء إجرائي إذا لحق أي إجراء من الإجراءات خلال مراحل الدعوى 

المختلفة، وذلك لمخالفته أو عدم مراعاته للقواعد الجوهریة للإجراءات، فإن ذلك یستوجب 

بالضرورة طلب إلغاء الإجراء المشوب بعیب البطلان أو التنازل عنه، والسؤال المطروح هو 

 من له الحق في طلب إلغاء الإجراء المشوب بعیب البطلان؟  

ى مستوى جهات الحكم لا یثیر إشكالا حول من إن التمسك بالبطلان والتنازل عنه عل    

یمكنه ذلك، إذ یمكن لأطراف الدعوى التمسك بالبطلان والتنازل عنه إذا قرر لمصلحتها كما 
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وهذه خاصیة تمتاز بها مرحلة المحاكمة بعكس مرحلة  1یمكن للنیابة العامة التمسك به.

لتحقیق وحدهما حق طلب التحقیق القضائي التي یحق فیها لوكیل الجمهوریة وقاضي ا

غیر أنه یمكن   2بطلان أي إجراء من الإجراءات حین یكتشفان أنه مشوب بعیب البطلان،

  لأطراف الدعوى إثارة بطلان إجراءات التحقیق والتمسك به أمام جهات الحكم. 

باسمه،  النیابة العامة بصفتها طرفا في الدعوى تمثل المجتمع وتتصرف إن :النیابة العامة

لتالي فهي تستعمل حقها المخول لها قانونا في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، وبا

  وذلك كله طبقا للقانون. والقراراتوإحالة القضایا واستئناف الأوامر والأحكام 

تمسك وكیل  على كیفیةق إ ج،   2فقرة  158وإذا كان القانون قد نص في المادة    

الجمهوریة  بالبطلان المرتكب على مستوى التحقیق وإثارته، فإنه بالنسبة لجهات الحكم  یتبع 

القواعد العامة الخاصة بجمیع الأطراف التي تشترط أن تثار أوجه البطلان أمام الجهة 

القضائیة المختصة في بدایة التقاضي وقبل الشروع في الموضوع، وإلا أعتبر الدفع غیر 

قبول شكلا. وبناء على ذلك  یمكن لوكیل الجمهوریة أو النائب العام التمسك بالبطلان م

وإثارته أمام جهات الحكم المختلفة، كما یجوز لممثل النیابة العامة التنازل عن البطلان أمام 

  3جهات الحكم ویكون هذا التنازل صراحة أو ضمنیا وذلك بعد التمسك بالبطلان وإثارته،

إثارة أوجه البطلان أمام المحكمة العلیا شرط ألا یتم ذلك لأول مرة أمام هذه كما یمكن 

وفي هذا قضت المحكمة العلیا في قرار لها أنه وعملا بالمبدأ فإنه لا یجوز إثارة  4الجهة.
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أوجه البطلان في الشكل أو الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلیا طالما لم یثبت من 

   1ن إشهاد صریح وجود نقص في استیفاء الإجراءات.محضر المرافعات أوم

القانون لم یعط أیة إمكانیة للمتهم والطرف المدني في إثارة  نإذا كاالمتهم والطرف المدني: 

فإن هذا الحق مكفول في مرحلة المحاكمة،   2أوجه البطلان والتمسك بها أمام غرفة الاتهام،

باستثناء التمسك 3لتمسك بالبطلان والتنازل عنه،ومنه یجوز لجمیع أطراف الدعوى الجزائیة ا

بالبطلان الخاص بإجراءات التحقیق الابتدائي أمام محكمة الجنایات فإن قرار الإحالة 

غیر أنه  4الصادر عن غرفة الاتهام یغطي جمیع العیوب الخاصة بالإجراءات السابقة.

اعتبر الطلب غیر مقبول  یشترط أن یكون التمسك بالبطلان قبل الشروع في الموضوع وإلا

شكلا. كما یمكن لهذه الأطراف أن تثیر حالات البطلان التي كانت قد تمسكت بها أمام 

المجلس ومحكمة الجنایات أمام المحكمة العلیا، إلا أنه لا یمكنها القیام بذلك لأول مرة طبقا 

الخصوم أوجه  ق إ ج التي تؤكد على أنه "لا یجوز أن تثار من 501لما نصت علیه المادة 

المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك  البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام

  أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فیه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق بالحكم." 

  الفرع الثاني: شروط التمسك بالبطلان.

  لصحة التمسك بالبطلان توافر الشروط التالیة: یشترط   

بر بعض الإجراءات قواعد إذا كان القانون یعت :أن یكون الإجراء المطلوب إبطاله جوهریا 

القضاء یستنبطه  ا ترك ذلك لاجتهادم یحدد المقصود بالإجراء الجوهري، وإنم، فإنه لجوهریة
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القانون  فإذا كان 1.عدة تقرر إجراءا معینابناءا على الحكمة أو الغایة التي تقف وراء كل قا

ح العام أو الأو التنظیم دون تحقیق غایة معینة للص لا یقصد من القاعدة إلا الإرشاد

خصوم، أعتبر الإجراء غیر جوهري، فمثلا إن بیان الحكم بأنه صدر باسم لمصلحة ال

                                                                             2.جوهري یترتب على إغفاله البطلانالشعب إجراء 

 من ق إ ج أن الفصل في الاستئناف یقع في  431و توجب الفقرة الأولى من المادة 

الجلسة بناءا على تقریر شفوي من أحد المستشارین، وتعتبر هذه التلاوة إجراءا جوهریا یترتب 

  3على إغفاله البطلان.

ویقصد بالمصلحة الفائدة الشخصیة التي تعود  :للمتمسك بالبطلان مصلحة فیهأن یكون ـــ 

  4على المتمسك بالبطلان.

ویستوي في  یشترط ألا یكون الخصم قد تسبب أو ساهم في وقوع البطلان في الإجراء ـــ

  ذلك أن تكون مساهمته عن قصد أو بإهماله.

   وسیلة ووقت التمسك بالبطلان الفرع الثالث:

نتناول في هذا الفرع وسیلة التمسك بالبطلان أولا، ثم بعدها نتناول وقت التمسك 

  بالبطلان. 
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   أولا: وسیلة التمسك بالبطلان 

أن یتبعها للوصول الكیفیة التي یمكن للخصم إن وسیلة التمسك بالبطلان تعني الطریقة و     

والتمسك   1.لى بطلانهإلى تقریر بطلان الإجراء الذي یصیبه عیب جوهري قد یؤدي إ

تقریر بطلان العمل  بالبطلان یتمثل في الطلب الذي یرمي به صاحب المصلحة إلى

وتتمثل وسیلة التمسك به في صورة دفع بالبطلان أو طعن في الحكم للتوصل إلى  ،الإجرائي

  وله كالتالي:ـوهذا ما سنتنا ،إبطاله

بالبطلان دفعا إجرائیا، ذلك أنه جزاء  2یعد الدفعكمة: الدفع بالبطلان أثناء مرحلة المحا

على مخالفة الشكل أو الطریقة التي حددها المشرع  للإجراء. أي أنه جزاء على وجود عیب 

والدفع بالبطلان  3في الشكل، و قد عالج المشرع الفرنسي كذلك البطلان لعیب في الموضوع.

النظام العام إذا كان نسبیا. ومن قد یتعلق بالنظام العام إذا كان بطلانا مطلقا، ولا یتعلق ب

  أمثلة الدفوع التي تتعلق بالنظام العام:

  ــــــــــ مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشكیلة المحكمة.

  ــــــ مخالفة الأحكام المتعلقة بعلانیة الجلسات.

  مخالفة أحكام القانون المتعلقة باختصاص المحكمة.-

لعام، أنه یجوز للمتهم الدفع به في أیة حالة كانت ومن نتائج اتصال الدفع بالنظام ا

أما الدفوع المتعلقة بالبطلان النسبي فلا  علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا.

تثار لأول مرة أمام المحكمة العلیا، ومثال ذلك الدفع ببطلان التكلیف بالحضور، فالقانون 
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طریق تكلیف بالحضور سلطة الأمر بتصحیح  یعطي المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى عن

  هذا التكلیف إذا تبینت بطلانه، ویتم تصحیح البطلان بحضور المتهم.

إذا شاب البطلان الحكم سواء لعیب في ذاته أو في الإجراءات التي بني   :الطعن في الحكم

علیها، فإنه لا سبیل إلى معالجة هذا البطلان إلا بطرق الطعن المقررة في القانون والتي 

تنقسم إلى قسمین طریقان عادیان وهما المعارضة والاستئناف وفیهما تنتقل الخصومة برمتها 

ببطلان  -المجلس–سكوا أمام محكمة الدرجة الثانیة إلى المجلس وللخصوم أن یتم

الإجراءات التي بني علیها الحكم المطعون فیه، أما الطریقان الآخران غیر العادیین فهما 

الطعن بالنقض وإعادة النظر، ویجوز الطعن بطریق النقض لبطلان في الحكم ذاته أو 

ولا یجوز  1متعلقا بالنظام العام.بطلان في الإجراءات التي بني علیها، إذا كان البطلان 

ویشترط في كل  2بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم لأول مرة أمام المحكمة العلیا، التمسك

الحالات ألا یستلزم إثبات البطلان تحقیقا موضوعیا، وللمحكمة العلیا أن تنقض الحكم 

  المنعدم ولو لم یتمسك الطاعن به.

دعوى مبتدئة ببطلان الحكم أو الإجراءات التي بني  وتأسیسا على ما سلف لا یجوز رفع 

   3علیها وإنما یكون ذلك بطرق الطعن سالفة الذكر.

   وقت التمسك بالبطلانثانیا: 

یختلف الوقت الذي یجب أن یبدى فیه الدفع بالبطلان بحسب ما إذا كان البطلان نسبیا   

  متعلقا بمصلحة الخصوم، أو مطلقا متعلقا بالنظام العام.
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: یجب التمسك به وإثارته في أوقات محددة، بالنسبة للبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم    

وأن مناقشة الوقائع تعد بمثابة تنازل   1وقبل التعرض للموضوع باعتباره من الدفوع الشكلیة،

  عنه، وباعتباره من الدفوع الشكلیة فإن هذا الدفع تسري علیه القواعد التي تحكم هذه الدفوع.

فحسن سیر القضاء یفترض التخلص من العیوب الشكلیة من البدایة لكي لا تكون       

مهددة بالزوال لبطلان الإجراءات التي صدر من خلالها. وإذا كان الأمر قد یبدو أن فیه 

المقرر لصالحه في الدفع، إلا أن الأمر في الحقیقة  مساسا بحقوق الخصم الذي أهدر الشكل

اح بالتمسك بالعیب الشكلي في أي وقت فیه إهدار للوقت وإطالة لیس كذلك إذ في السم

  الإجراءات بدون جدوى.

وإذا لم تحترم هذه القاعدة فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدفع بالبطلان، ومعنى ذلك أن     

وقت التمسك بالبطلان یكون قبل الكلام في الموضوع وبالتعرض للموضوع یسقط الحق في 

محكمة حینئذ تحكم بسقوط الحق في الدفع لا برفضه. وهذا الجزاء من النظام التمسك به، فال

    2العام یجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

: فلیس له وقت محدد للتمسك به فجاز التمسك أما بالنسبة للبطلان المتعلق بالنظام العام 

كما هو الحال    3لمحكمة العلیا.به في أیة حالة كانت علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام ا

بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص الذي یعتبر من النظام العام، كما یعتبر من النظام العام 

    القواعد المتعلقة بتشكیل الجهات القضائیة.
  

لذلك نرى أنه یجب التمسك بمختلف أوجه البطلان، ولو تعلقت بالنظام العام في بدایة    

النزاع فلا یوجد ما یبرر التراخي في التمسك بالبطلان إلى أوقات بعیدة، فطالما أن الإجراء 
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معیب وهذا العیب لم یكن خفیا عن الخصم أي كان یعلم به وحضر و ترافع وقدم مذكرة إلى 

  فیجب أن یتمسك به في البدایة وإلا سقط حقه فیه.المحكمة، 

  البطلانالمطلب الثاني: الجهات القضائیة المختصة بتقریر 

إن اختصاص جهات الحكم بتقریر البطلان محدود اتجاه حالات البطلان الخاصة       

م بالإجراءات السابقة عند إحالة الدعوى الجزائیة أمامها، مقارنة مع اختصاص غرفة الاتها

التي لها اختصاص واسع للفصل في البطلان، خاصة إذا تعلق الأمر بالفصل في إجراءات 

   1التسویة كأوامر التصرف إذ تصبح جهة قضائیة كاملة الاختصاص.

ق إ ج على الحالات  161وفي هذا الإطار نص قانون الإجراءات الجزائیة في المادة     

عدا  لبطلان على أنه " لجمیع جهات الحكمالتي تختص فیها جهات الحكم لما تفصل في ا

وكذلك ما قد  159و157المحاكم الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 

  .168ینجم عن  عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

غیر أنه لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو 

  بطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أحیلت إلیه من غرفة الاتهام.مخالفة الحكم ب

وللخصوم من ناحیة أخرى أن یتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إلیه في هذه 

المادة وعلیهم في جمیع الحالات تقدیم أوجه البطلان للجهة القضائیة التي تقضي في 

  بولة ".الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع إلا كانت غیر مق

انطلاقا من هذه المادة التي تطرقت إلى اختصاص وصلاحیة جهات الحكم للفصل 

في البطلان، وكذا حق الخصوم في التنازل عن التمسك بالبطلان المشار إلیه في 

ق إ ج. سوف نتناول في هذا المطلب صلاحیة محكمة الجنایات للفصل في  161المادة
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ة محكمة الجنح والمخالفات للفصل في البطلان في البطلان في الفرع الأول، وكذا صلاحی

ــ للفصل في  الفرع الثاني، ونتناول في الفرع الثالث صلاحیات جهة الاستئناف ـالمجلس ـ

  البطلان، أخیرا اختصاص المحكمة العلیا للفصل في البطلان في الفرع الرابع على التوالي: 

  حكمة الجنایات للفصل في البطلان صلاحیات م الفرع الأول:

تحال الدعوى على محكمة الجنایات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام،       

وهذا الأخیر یغطي و یصحح جمیع حالات البطلان السابقة الخاصة بالتحقیق القضائي 

 1یر البطلان،بمجرد أن یصبح نهائیا، ومعنى هذا أن محكمة الجنایات لیست لها الصفة لتقر 

من ق إ ج على أنه" لیس للمحاكم الجنائیة صفة تقریر  161وهذا ما نصت علیه المادة 

أحكام  وكذا ما قد ینجم عن عدم مراعاة 159و  157البطلان المشار إلیه في المادتین 

" و من ثم یتعین إثارة أوجه البطلان أمام غرفة الاتهام التي 168الفقرة الأولى من المادة 

وتكون قراراتها قابلة  2قب و تفحص تلقائیا إجراءات التحقیق القضائي المحالة علیها،ترا

للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا. ویفسر عدم جواز تقدیم طلب البطلان إلى محكمة 

ق إ ج تنص على أن قرارات الإحالة تغطي ما قد  201الجنایات بسببین أولهما كون المادة

من عیوب، وثانیهما كون المشرع أجاز للمتهم وللنائب العام كذا  یشوب التحقیق القضائي

للمدعي المدني في حالة طعن النائب العام  الطعن بطریق النقض في قرار الإحالة  في 

                                                                                3حالة خرق قواعد جوهریة في الإجراءات.

قد أشار قضاء المحكمة العلیا إلى أنه لا یجوز للدفاع أن یتمسك ببطلان إجراءات و 

  التحقیق القضائي أمام محكمة الجنایات متى كانت القضیة قد سبق عرضها على غرفة
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لذلك  1الاتهام، واكتسب قرار الإحالة قوة الشيء المقضي به لعدم وقوع الطعن فیه بالنقض.

علق بالبطلان أمام محكمة الجنایات، كما لا یمكن لهذه المحكمة أن لا یمكن إثارة الوجه المت

تحكم ببطلان هذه الإجراءات ذلك أنه لیس لها الحق في أن تتنحى أو تتخلى عن الفصل 

وفي هذا قضت المحكمة العلیا في قرار لها أنه "لا یجوز لمحكمة الجنایات  2في القضیة.

لأن قرار  3دور قرار نهائي بإحالتها علیها."التخلي عن الدعوى لصالح جهه أخرى بعد ص

الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام الذي لم یطعن فیه بالنقض في الوقت المناسب و اكتسب 

  بالتالي قوة الشيء المقضي فیه.

وعلیه فإن قرار الإحالة یغطي و یصحح جمیع حالات البطلان المتعلقة بالتحقیق 

حالة في الوقت المناسب یترتب عنه عدم قبول طلب السابق، وأن عدم الطعن في قرار الإ

  المتهم الرامي إلى بطلان إجراءات التحقیق شكلا فیما بعد.

وإذا كان المبدأ العام أنه لیس لمحكمة الجنایات صفة تقریر البطلان  طبقا لنص 

ق إ ج،  فإن هناك استثناء یرد على المبدأ العام وذلك بالنسبة للإجراءات 161المادة 

ببطلان  خاصة بالمرحلة السابقة على عقد جلسة محكمة الجنایات، إذ یمكنها أن تقضيال

هذه الإجراءات ولكن بشروط محددة، وتبعا لذلك فإنه یمكن للأطراف إثارة حالات البطلان 

السابقة على مرحلة المناقشات والمرافعات، ویتعلق الأمر باستجواب المتهم من طرف رئیس 

 270ذا تبلیغ المتهم قائمة المحلفین المعنیین للدورة فقد نصت المادتان محكمة الجنایات، وك

من ق إ ج على أنه "یقوم رئیس محكمة الجنایات أو أحد مساعدیه القضاة  271و

قد تلقى  المفوضین منه باستجواب المتهم في أقرب وقت عن هویته ویتحقق مما إذا كان
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ه سلمت إلیه  نسخة منه، و یطلب الرئیس من تبلیغا بقرار الإحالة، فإن لم یكن قد بلغ ب

المتهم اختیار محام للدفاع عنه، فإن لم یختر المتهم محامیا عین له الرئیس من تلقاء نفسه 

محامیا، ویحرر محضر بكل ذلك یوقع علیه الرئیس والكاتب والمتهم . ویجب إجراء 

تب عن عدم مراعاة  هذه الاستجواب قبل افتتاح المرافعة بثمانیة أیام على الأقل" ویتر 

الإجراءات البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الأطراف مما یستوجب إثارته من المتهم، غیر 

یجوز للمتهم ولمحامیه  أنه بالنسبة للأجل الذي یجب أن یستوجب خلاله المتهم،  فإنه

قضت به وهو ما  1التنازل عن التمسك به دون شروط، ویعتبر عدم إثارته تنازلا ضمنیا عنه.

المحكمة العلیا في قرار لها على أن " الإجراءات التحضیریة لعقد جلسة محكمة الجنایات 

وقد حصلت مراعاتها ما لم یقدم الدفاع طلبات بهذا الشأن أمام المحكمة قبل أي دفاع في 

ق إ ج، وبناء على هذه القاعدة إذا لم یتمسك  290/1الموضوع كما تنص على ذلك المادة 

عدم استجوابه عن هویته بعد تبلیغ قرار الإحالة إلیه أمام المحكمة قبل البدء في المتهم ب

  2المرافعات سقط حقه في إثارة هذا الدفع للمرة الأولى أمام المحكمة العلیا."

من ق إ ج المتعلقة بتبلیغ قائمة المحلفین المعینین للدورة  275وحسب أحكام المادة 

الیومین السابقین على افتتاح المرافعات. وقد أكدت المحكمة للمتهم في موعد لا یتجاوز 

العلیا في قرار لها هذه القاعدة  فقضت أنه یجب على المتهم أو محامیه أن یتمسك أمام 

من ق إ ج  275محكمة الجنایات وقبل البدء في المرافعات بعدم مراعاة أحكام المادة 

فعل سقط حقه في إثارة هذا الدفع للمرة الأولى المتعلقة بتبلیغ قائمة محلفي الدورة فإن لم ی

وبالنسبة للحالة الثانیة الخاصة بالإجراءات التحضیریة لعقد جلسة  3أمام المحكمة العلیا.
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محكمة الجنایات وتتعلق بالشروط الواجب توفرها في المساعدین المحلفین المكملین لتشكیلة 

من ق إ ج. وفي هذا قضت  267لى إ 261محكمة الجنایات والتي نصت علیها المواد من

التي أدمجت ضمن  المحكمة العلیا في قرار لها بإبطال ونقض حكم محكمة الجنایات

تشكیلتها محلفا لم یتوفر فیه السن القانوني وهو ثلاثین سنة كاملة، مما یعتبر خرقا للقواعد 

من ق إ ج الفقرة الأولى  290وقد أوجبت المادة  1الجوهریة في الإجراءات ومخالفة للقانون.

أنه على المتهمین أو محامیهم اللذین یتمسكون بالبطلان الذي یشوب صحة الإجراءات 

التحضیریة لدورات محكمة الجنایات المنصوص علیها في الفصل الرابع من الباب الخاص 

شات وإلا كان دفعهم غیر بمحكمة الجنایات أن یقدموا مذكرة وحیدة قبل الشروع في المناق

  مقبول.

من ق إ ج الخاصة بإجراءات التخلف عن  319ومن جهة أخرى نصت المادة 

الحضور أمام محكمة الجنایات، أن إغفال أي إجراء من الإجراءات التي نصت علیها المادة 

من نفس القانون یترتب عنه بطلان إجراءات التخلف عن الحضور، وتصرح محكمة  317

بهذا البطلان دون مشاركة المحلفین وتأمر بإعادة الإجراءات ابتدءا من أقدم إجراء الجنایات 

  باطل.

  لانالفرع الثاني: صلاحیات محكمة الجنح والمخالفات للفصل في البط

الدعوى أمام محكمة الجنح أو المخالفات تتولى هذه الجهات القضائیة  بعد إحالة

ما إذا كانت إحالة الدعوى على المحكمة بموجب الفصل في البطلان. وهنا یجب التمییز بین

  أمر إحالة صادر عن قاضي التحقیق أو بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام.
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ففي حالة إذا ما أحیلت الدعوى أمام محكمة الجنح والمخالفات بأمر صادر من قاضي 

التمسك  -دنیةالمتهمین والأطراف الم -التحقیق، في هذه الحالة یمكن لأطراف الدعوى 

بالبطلان وإثارته أمام محكمة الجنح والمخالفات وهو ما لم تستطع القیام به في مرحلة 

التحقیق القضائي. وبالنسبة للقانون الجزائري فإن حالات البطلان الخاصة بالتحقیق القضائي 

 وفي هذا الإطار 1التي یمكن للجهات القضائیة للجنح والمخالفات أن تفصل فیها واسعة،

ق إ ج على أنه " لجمیع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائیة صفة  161/1نصت المادة 

وكذا ما قد ینجم عن عدم مراعاة أحكام  157/159تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 

  ."168الفقرة الأولى من المادة 

الإجراءات  من ق إ ج فإنها تتعلق بضرورة احترام 157فعند استقراء وتحلیل المادة 

المتعلقة باستجواب المتهمین والمادة 100، المادة 105و100المنصوص علیها في المادتین 

المتعلقة بسماع المدعي المدني. و بصفة خاصة ضرورة استجوابهما بحضور محام أو  105

بعد دعوته قانونا، ما لم یتنازلا صراحة عن ذلك، ویجب أن یتم استدعاء المحامي برسالة 

و شفاهة، ویتم إثبات الاستدعاء الشفهي  بواسطة محضر ویتم الاستدعاء قبل مضمنة أ

یومین على الأقل من استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني. ویجب أن یوضع ملف 

الإجراءات تحت طلب محامي المتهم أو محامي الطرف المدني قبل كل استجواب أو سماع 

  2"بأربع وعشرین ساعة.

من ق إ ج فقد نصت على ترتیب البطلان في حالة مخالفة  159للمادة أما بالنسبة 

الأحكام الجوهریة الخاصة بالتحقیق إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق 

  أي خصم في الدعوى."
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فتتعلق بوجوب تبلیغ الأوامر القضائیة برسالة  168أما الفقرة الأولى من المادة 

والطرف المدني خلال أربع وعشرین ساعة من صدورها تحت طائلة  مضمنة لمحامي المتهم

أن  27/11/1984وفي هذا قضت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ  "البطلان.

إغفال القیام بإجراء تبلیغ أوامر قاضي التحقیق للمتهم والطرف المدني في ظرف أربع 

من ق إ ج،  168/1المادة وعشرین ساعة برسالة مضمنة كما هو منصوص علیه في 

الاتهام الذي لم یراع  مخالفة القواعد الجوهریة للإجراءات یؤدي إلى نقض وإبطال قرار غرفة

   1هذه الأحكام."

من ق إ ج فإنه یمكن للأطراف أن تتنازل أمام  161وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 

 157نصوص علیه في المواد الجهات القضائیة للجنح والمخالفات عن التمسك بالبطلان الم

من ق إ ج، ولا یشترط في هذا التنازل أیة شكلیة معنیة. كما أن هذه المادة  168/1و 159و

لا تشترط أن یكون هذا التنازل صریحا، وعلیه فإن السكوت عنه وعدم التمسك به وإثارته 

سك بالبطلان وإذا لم تتنازل الأطراف عن التم 2صراحة یعتبر تنازلا ضمنیا عن التمسك به،

فإنه یجب علیها تقدیم أوجه البطلان للجهة القضائیة التي تفصل الدعوى في بدایة التقاضي 

ولا تستطیع  3وقبل أي دفاع في الموضوع،  وإلا كانت الأوجه المقدمة غیر مقبولة شكلا.

المجلس  المحكمة إثارة أوجه البطلان تلقائیا إذا لم تثرها الأطراف، كما لا یمكن إثارتها أمام

كجهة استئناف إذا لم تكن هذه الأوجه قد أثیرت أمام محكمة أول درجة في بدایة التقاضي 

وفي هذا الإطار نشیر إلى أن هذه الحالة تتعلق أیضا  4وقبل أي دفاع في الموضوع.

من ق إ ج على أنه " یجوز للمتهم  352ببطلان التكلیف بالحضور وفي هذا نصت المادة 
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الآخرین ومحامیهم إیداع مذكرات ختامیة، یؤشر علیها الرئیس والكاتب ولأطراف الدعوى 

وینوه على هذا الإیداع بأوراق الجلسة. والمحكمة ملزمة بالإجابة عنها إذا كانت قد أودعت 

حسب الأشكال القانونیة السابقة، ویجب علیها ضم المسائل الفرعیة و الدفوع التي أخطرت 

وفي  حكم واحد  یبت أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع."بها للموضوع، و الفصل فیها ب

في الطعن رقم  22/01/1981هذا قضت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ 

من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة بأنه" یجوز للمتهم أن یتمسك ببطلان  22641

لتكمیلي أمام قضاة الموضوع وقبل البدء الإجراءات الجوهریة التي وقع خرقها أثناء التحقیق ا

  1في المرافعات وإلا سقط حقه في ذلك."

بأن  21643في الطعن رقم  27/01/1981كما قضت في قرار أخر صادر في 

الدفع بعدم صحة التكلیف بالحضور یجب أن یقدم قبل البدء في المرافعات وطبقا للشروط 

قضت في قرار آخر، خاص ببطلان  ". و2من ق إ ج  352المنصوص علیها في المادة 

ورقة التكلیف بالحضور بأنه " یمكن للمتهم أن یتمسك أمام قضاة الموضوع ببطلان التكلیف 

بالحضور وأن یطلب تصحیح التكلیف أو استیفاء أي نقص فیه وعلى قضاة الموضوع أن 

لان وسقط حقه یجیبوه على طلبه. أما إذا لم یفعل أعتبر سكوته نزولا ضمنیا عن الدفع بالبط

    3في إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام المحكمة العلیا."

وفي حالة عدم تنازل الأطراف وعندما یكون البطلان المتمسك به یعیب فقط الإجراء 

غیر القانوني فإن المحكمة تقضي بإلغاء الإجراء المشوب بالبطلان، ثم تفصل في القضیة 

صر التقدیر التي تؤسس علیها اقتناعها الشخصي بعد أن تستبعد الإجراء الباطل من عنا
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للحكم في الدعوى المطروحة علیها. وقد اتسم القانون الجزائري بالغموض والاختصار المفرط 

فلم یحدد الطریقة التي ینتهجها القضاة أثناء الحكم بإلغاء الإجراءات الباطلة  في هذه النقطة

عند إلغاء أمر الإحالة الصادر عن  خصوصا 159و 157التي تمت بالمخالفة للمادتین 

من ق إ ج، وقد  168إذا لم تراع بشأنه أحكام الفقرة الأولى من المادة  1قاضي التحقیق

باستثناء المحكمة الجنائیة  من ق إ ج بالتصریح بأن لجهات الحكم 161/1اكتفت المادة 

المترتب عن عدم وكذا البطلان  159و 157صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 

  "168مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة .

لم یوضح المشرع الجزائري في هذه الحالة فیما إذا كان القاضي الذي یحكم بإلغاء 

یتطرق للفصل في 159و 157الإجراءات التي تمت بالمخالفة لما نصت علیه المادتان 

القضیة أم یحیل القضیة للنیابة  موضوع الدعوى، أم أنه یجري تحقیقا بنفسه ثم یفصل في

التي تتولى  إخطار قاضي التحقیق للقیام بالتحقیق ابتدءا من آخر إجراء باطل.               

من ق إ ج         168وكذلك الحال في حالة عدم الالتزام بمقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

في هذه الحالة فیما إذا كانت وقضت المحكمة بإلغاء أمر الإحالة، فهنا المشرع لم ینص 

المحكمة تقضي بإحالة ملف الإجراءات إلى وكیل الجمهوریة للتصرف فیه طبقا للقانون، 

حیث یقوم بإخطار قاضي التحقیق لمواصلة التحقیق من أخر إجراء باطل، أم أنها تفصل 

ذا أحیلت في القضیة رغم بطلان أمر الإحالة الذي بموجبه أخطرت المحكمة بالقضیة. أما إ 

الدعوى أمام محكمة الجنح والمخالفات بقرار من غرفة الاتهام، فإنه لا یجوز لهذه الجهات 

وهذا  2القضائیة القضاء ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أحیلت إلیه من غرفة الاتهام،

لأن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام یصحح ویغطي جمیع حالات البطلان السابقة 

غم أن قرارات الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام  في قضایا الجنح والمخالفات لا یجوز ر 
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الطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا. غیر أن الحال یكون غیر ذلك في حالة فصلها في 

الاختصاص أو تضمنت قرارات نهائیة یصبح في غیر استطاعة قضاة الجنح والمخالفات 

ن تعدیل ما تضمنته هذه القرارات. وبناء على هذا فإننا نرى أنه لا بدرجتي التقاضي الاثنی

یمكن للأطراف إثارة أوجه البطلان الخاصة بالتحقیق القضائي أمام الجهات القضائیة للجنح 

والمخالفات، إذا أحیلت علیها القضیة بقرار من غرفة الاتهام وهذا تماشیا مع نص المادة 

  1من ق إ ج.161

    صلاحیات جهة الاستئناف ( المجلس ) للفصل في البطلانلفرع الثالث: ا

بالدعوى بموجب الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنح ائیة تتصل الغرفة الجز       

والمخالفات، وحتى ینعقد الاختصاص للجهات القضائیة الاستئنافیة بالفصل في حالات 

ط أن تكون الأطراف التي أثارت البطلان التي تلحق إجراءات المحاكمة والتحقیق، یشتر 

البطلان على مستوى المجلس قد أثارته من قبل أمام محاكم الدرجة الأولى. ففي هذه الحالة 

باستثناء البطلان المتعلق  2یمكن للمجلس أن یقوم بمعاینة حالات البطلان والفصل فیها

لمحكمة، بحیث یجب وتطبق أمام المجلس نفس الإجراءات التي تطبق أمام ا 3بالنظام العام،

  4على الأطراف إثارة البطلان في بدایة التقاضي وقبل الشروع في المناقشات والمرافعات.

وإثارة أي وجه من أوجه البطلان المترتب عن الإجراءات السابقة إذا لم یتم التمسك 

فإنه  به أمام قاضي المحكمة، فإنه لا یجوز نهائیا التمسك به وإثارته فیما بعد، وإذا أثارته

یصبح غیر مقبول شكلا، إلا إذا كان البطلان یلحق الحكم نفسه ولم یكن معلوما قبل النطق 
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به. إلا أنه یجوز للشخص الذي اعتبرت محاكمته محاكمة حضوریة في غیابه طبقا لأحكام 

من ق إ ج أن یقدم للمجلس قبل أي دفاع في الموضوع، طلب بطلان  347و 345المادتین 

 ق الابتدائي.إجراءات التحقی

المحكمة  ولا تختلف سلطات المجلس واختصاصه للفصل في البطلان عن سلطات 

من ق إ ج على أنه " إذا كان الحكم باطلا بسبب  438وقد نصت المادة  1للفصل فیه،

مخالفة أو إغفال لا یمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على على مخالفتها أو 

وما یمكن ملاحظته  إغفالها البطلان فإن المجلس یتصدى ویحكم في الموضوع."

لمجلس بالدعوى العمومیة، ویقوم بإلغاء الحكم واستخلاصه من هذه المادة أنه عندما یخطر ا

وكذا إجراءات التحقیق القضائي، فإنه یجب علیه أن یتصدى ویقوم عند الاقتضاء بجمیع 

تدابیر التحقیق التي یراها ضروریة ویفصل بعد ذلك في الموضوع. وقد أصدرت المحكمة 

الحكم لمخالفته أو إغفاله العلیا عدة قرارات تتعلق بتصدي المجلس للقضیة في حالة إلغاء 

لأشكال قررها القانون تحت طائلة البطلان، حیث قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

أنه  22839من القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  07/04/1981في 

ادة یجب على قضاة الاستئناف أن یستعملوا حق التصدي وأن یفصلوا في الموضوع طبقا للم

   2من ق إ ج وألاّ یكتفوا بالحكم بالبطلان. 438

وقضت في قرار أخر بنقض وإبطال القرار الصادر عن المجلس، والذي قضى 

الحكم المستأنف دون أن یبین الإجراء الذي وقعت مخالفته أو إغفاله ولا یمكن  ببطلان

  3تداركه.
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لتحقیق القضائي أو وفي حالة مخالفة أو إغفال الإجراءات الجوهریة سواء خلال ا

أثناء المحاكمة، یتولى المجلس إلغاء الإجراء الباطل والحكم الابتدائي الذي تم استئنافه 

وهو الاتجاه الذي ذهبت إلیه المحكمة العلیا في  1ویتصدى للقضیة ویفصل في الموضوع.

حیث قضت أنه على  21647في الطعن رقم  07/04/1981قرارها الصادر بتاریخ 

قضائي أن یتأكد من صحة الإجراءات المعروضة علیه بحیث إذا تبین له أن المجلس ال

إجراءا جوهریا قد وقع خرقه وأخل بحقوق الدفاع أو بقاعدة من النظام العام یتعین علیه 

   2إبطاله.

  : اختصاص المحكمة العلیا للفصل في البطلان . الفرع الرابع

ابة وتوحید حسن تطبیق القانون تعد المحكمة العلیا جهة قضائیة علیا تتولى رق

وصحة الإجراءات المتبعة من طرف الجهات القضائیة الأدنى منها درجة سواء كانت جهات 

كما تقوم بتقدیر فیما إذا كانت هذه الجهات القضائیة المكلفة بالحكم  3تحقیق أو جهات حكم،

اف أو التي قضت قد قدرت حالات البطلان المعروضة علیها سواء تلك التي أثارتها الأطر 

  بها هذه الجهات القضائیة تلقائیا لتعلق البطلان بالنظام العام. 

ومما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یمكن إثارة أوجه البطلان الذي لحق الإجراءات على 

مستوى المحاكمة لأول مرة أمام المحكمة العلیا، إذا لم تتم إثارتها أمام قضاة الموضوع، 

بالنظام العام، فهي تثار لأول مرة أمام المحكمة العلیا،  لان المتعلقباستثناء حالات البط

ولهذه الأخیرة أن تثیرها من تلقاء نفسها ولو لم یتمسك بها الأطراف. ویرجع الأمر للمحكمة 

العلیا لتقریر فیما إذا كان البطلان یتعلق بالنظام العام أم لا، وهكذا فقد قضت في عدة 
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قواعد الاختصاص في المادة الجزائیة والقواعد المتعلقة بتشكیل الجهات قرارات لها باعتبار 

وبالنسبة لحالات  القضائیة الجزائیة من النظام العام یترتب على مخالفتها البطلان المطلق.

البطلان المرتكبة أمام المجلس، والتي لم تكن معروفة قبل النطق بالقرار الصادر في الدعوى 

لقرار نفسه، فإنه یمكن إثارتها أمام المحكمة العلیا من جانب الطرف أو البطلان اللاحق با

 501وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة  1.من الإجراء المشوب بالبطلانر لمتضرا

من ق إ ج التي نصت على أنه " لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل 

العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلان  أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة

  المتعلقة بالقرار المطعون فیه والتي لم تكن لتعرف  قبل النطق به." 

وقد تعددت قرارات المحكمة العلیا حول هذا الموضوع، وجاءت كلها من أجل تكریس 

 من ق إ ج، فقضت في قرار لها بأنه یتعین على من 501المبدأ الذي جاءت به المادة 

یهمه الأمر أن یتمسك ببطلان إجراءات التحقیق أمام قضاة الموضوع لا للمرة الأولى أمام 

  2المجلس الأعلى ( المحكمة العلیا ).

أنه لا یجوز  25723طعن رقم  04/07/1983وقضت في قرار آخر صادر في 

( المحكمة إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالشكل أو الإجراءات لأول مرة أمام المجلس الأعلى 

العلیا ) وأنه لا یوجد ما یثبت أن هذه الأوجه كانت قد أثیرت وتم التمسك بها أمام قضاة 

  3الموضوع.
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بأنه "على من یهمه الأمر أن  1981نوفمبر  26كما قضت في قرار لها صادر بتاریخ      

اة یتمسك ببطلان إجراءات رفع الدعوى إلى المحكمة عن طریق التلبس بالجنحة أمام قض

   2أمام المجلس الأعلى. 1الموضوع وإلا سقط حقه في إثارة هذا الدفع للمرة الأولى

وقد لعبت المحكمة العلیا دورا متمیزا في تحدید حالات البطلان ونوعه وطبیعته 

وتقدیر مدى مساسه بحقوق الدفاع وإضراره بالمصلحة العامة والخاصة، فإلیها یرجع القول 

معین یترتب عنه البطلان  لتعلقه بالنظام العام، أو أن هذه  والحكم بأن مخالفة إجراء

  المخالفة لا ترتب إلا بطلانا نسبیا لمساسه بحقوق الأطراف فقط.

   المبحث الثالث: آثار البطلان

في الأعمال الإجرائیة أنها تكون صحیحة مستوفیة لشروطها ومتطابقة  لأصل والمبدأا

مع الإجراءات، سواء تلك المنصوص علیها قانونا أو التي وضعها القضاء .     و البطلان 

كأحد الجزاءات الإجرائیة یرتب آثارا قانونیة تتصل بالعمل الإجرائي الذي أصابه العیب، 

كأن لم یباشر، كما أن الأعمال الإجرائیة الأخرى قد لا تسلم إهدار قیمته واعتباره  وبالتالي

منه، والبطلان لا یحدث أثرا إلا إذا تقرر بحكم أو بقرار المحكمة، فالإجراء الباطل لا بد له 

من قرار قضائي یقضي به حتى یمكن أن یكون للبطلان أثر، فإذا تقرر بطلان أي إجراء 

  علیه مباشرة ویلزم إعادته متى أمكن ذلك. فإنه یتناول جمیع الآثار التي تترتب

وجدیر بالذكر أن التقریر بالبطلان له طبیعة كاشفة إذا كان الأمر یتعلق بالنظام 

   3العام، ویكون منشئا إذا كان بصدد بطلان نسبي أو إجراء یتعلق بمصلحة الخصوم.
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طل ذاته ومنها ویترتب على بطلان الإجراءات آثار هامة، منها ما یتعلق بالإجراء البا

ما یتعلق بالإجراءات المتصلة به سواء كانت سابقة أم لاحقة له وهذا ما سنتناوله في 

 المطلب الأول غیر أنه یمكن التقلیل والحد من آثار البطلان وذلك إما بتصحیح الإجراء

 الباطل أو إعادته بطریقة قانونیة سلیمة، وفي حالة الحكم بإلغاء إجراء من الإجراءات فما

  .  مصیر هذا الأخیر، هذا ما سیوضح في المطلب الثاني

  البطلانالمطلب الأول: نطاق   

قد یمتد إلى  لكنهفیعتبر كأن لم یكن،  قد یقتصر البطلان على الإجراء المعیب نفسه

الإجراءات التالیة متى كانت نتیجة حتمیة لذلك الإجراء الباطل. وفي هذا المطلب سنتناول 

أثر البطلان على الإجراء المعیب نفسه في الفرع الأول، وأثر البطلان على الإجراءات 

اءات السابقة علیه في الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث نتناول أثر بطلان الإجراء على الإجر 

  اللاحقة علیه وهذا على التوالي.

  لبطلان على الإجراء المعیب ذاته : أثر االفرع الأول

 فإنه یترتب ،إجراء من الإجراءات المتبعة في الدعوىبمجرد أن یصدر حكم ببطلان 

عنه زوال آثاره القانونیة، وعلیه فلا یعول على الدلیل المستمد من الإجراء الباطل، ویصبح 

كما أن بطلان الإجراء یترتب عنه زوال أثره القانوني المؤدي إلى  1كأن لم یكن.هذا الأخیر 

قطع تقادم الدعوى الجزائیة، فإذا كانت ورقة التكلیف بالحضور باطلة فقدت قیمتها القانونیة 

وعلیه فإن الأحكام والقرارات  2في ذاتها، وبالتالي لا ترتب آثارها في القانون ولا تقطع التقادم،

النهائیة أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقطع التقادم إذا صدرت إثر تكلیف مباشر 

صرح ببطلانه، ذلك أن الإجراءات الصحیحة وحدها هي التي تؤدي إلى قطع تقادم 
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أنه في من قانون الإجراءات الجزائیة  157كما نشیر إلى ما نصت علیه المادة   1الدعوى.

حالة استجواب المتهم والمدعي المدني دون حضور محامیهما أو دعوته قانونا ما لم یتنازلا 

  عن ذلك یترتب عنه بطلان الإجراء نفسه وكل الإجراءات اللاحقة له.  صراحة

  علیه: أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة الفرع الثاني

طلانه إلى الإجراءات السابقة علیه، فهي لقاعدة هي أن الإجراء الباطل لا یمتد با

وبالتالي تبقى هذه الإجراءات صحیحة منتجة لجمیع آثارها القانونیة دون أن  ،مستقلة عنه

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة  2تتأثر في وجودها بالإجراء الذي تقرر بطلانه.

بطلان الذي یلحق إجراء معین الجزائري نجد بأنه لم یتضمن أي حكم یتعلق بامتداد أثر ال

  إلى الإجراءات السابقة على الإجراء المعیب، ونفس الشيء بالنسبة للقضاء.

الجزائري الذي سار بالاتجاه الذي أخذ به التشریع. وهو نفس المنحى الذي سار علیه 

غیر الإجراء الباطل وإن كان لیس له تأثیر على الإجراءات  3التشریع والقضاء الفرنسي.

السابقة والمعاصرة له وبالتالي لا تتأثر به كقاعدة عامة، إلا أن هذه الإجراءات رغم كونها 

وهذا رأي بعض من الفقهاء الذین یرون بأنه یمكن  4سابقة أو معاصرة قد یمتد إلیها البطلان،

یب إلى الإجراءات السابقة علیه،  إذا كان هناك ارتباط بینها أن یمتد أثر بطلان الإجراء المع

  وبین الإجراء الباطل. 

وضع معیار للاهتداء به في القول   PANNAINهذا وقد حاول الفقیه الإیطالي 

بوجود ذلك الارتباط بین الإجراء الباطل والإجراء السابق والمعاصر له، یعتمد على التسلیم 

ك متى كان الإجراء الباطل عبارة عن تكملة ضروریة أو جزء لا بوجود هذه الرابطة، وذل
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فمثلا بطلان ورقة التكلیف بالحضور یترتب علیه بطلان  1یتجزأ من الإجراءات السابقة علیه،

  الإعلان السابق.

وفي غیر حالات الارتباط هذه، فالقاعدة هي أن بطلان الإجراء لا یتعداه إلى      

  التي وقعت صحیحة. الإجراءات السابقة علیه و 

   جراء على الإجراءات اللاحقة له : أثر بطلان الإالفرع الثالث

قیمته القانونیة بل یؤدي  یؤدي الحكم ببطلان الإجراء المعیب لیس فقط إلى إهدار     

كذلك إلى بطلان الإجراءات الأخرى اللاحقة علیه، متى كانت هذه الإجراءات مترتبة على 

ویعتبر ذلك تطبیقا للمبدأ القائل "ما بني على   2.الإجراء المعیب ومرتبطة به ارتباطا مباشرا

ب للإجراء اللاحق بمعنى أن یكون الإجراء الباطل هو المنشئ أو السب 3باطل فهو باطل"،

فعدم تشكیل المحكمة تشكیلا قانونیا  4بحیث لولا الإجراء الباطل لما وقع الإجراء اللاحق،

  یعتبر باطلا بطلانا مطلقا وبالتالي یؤدي إلى بطلان الحكم. 

هذا وقد قضت المحكمة العلیا في قرارها بأن البطلان یمتد إلى الإجراءات اللاحقة 

لعیب یتصل بها عملا بالمبدأ القائل ما یترتب على باطل فهو للعمل المعیب إذا كان ا

فاستقلال الإجراءات اللاحقة عن الإجراء الباطل یحمیها من البطلان الذي شاب   5باطل.

الإجراء السابق، وبالتالي فإن بطلان الإجراء المعیب لا یؤثر على صحة الإجراءات اللاحقة 

قلالا تاما عنه ولا تربطها أیة علاقة بالإجراء له متى كانت هذه الإجراءات مستقلة است

  6المعیب.
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غیر أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد بأنه لم یتضمن نصا یشبه 

وكلها تنص على إمكانیة تمدید بطلان إجراء على مستوى  191و 159و 157نص المواد 

داد بطلان إجراءات المحاكمة إلى التحقیق إلى الإجراءات اللاحقة له. فیما یخص امت

بأنه یمكن لجمیع جهات الحكم  161الإجراءات الأخرى، واكتفى بالنص فقط في المادة 

وما قد  159و 157صفة تقریر البطلان باستثناء محكمة الجنایات المشار إلیه في المواد 

" إذا كان  بأنه 438من ق إ ج. ونص في المادة  168یترتب عن عدم مراعاة أحكام المادة 

الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا یمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على 

  مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس یتصدى ویحكم في الموضوع."

  المطلب الثاني: نتائج البطلان 

سنتناول في هذا المطلب تصحیح الإجراء الباطل وإعادته في الفرع الأول، ثم نتطرق     

  إلى مصیر الإجراءات الملغاة في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: تصحیح الإجراء الباطل وإعادته

یجوز تصحیح العمل الإجرائي المعیب متى كان ذلك ممكنا، وتفعیل القاعدة  

الإجرائیة التي حدث الإجراء بالمخالفة لها كلما أمكن ذلك، وثمة حالتین یتصور فیهما تنشیط 

العمل الإجرائي المعیب لكي یواصل إنتاج آثاره القانونیة وأداء وظیفته في صیرورة الدعوى 

   1از تصحیحه أو إعادته.الجنائیة و ذلك بجو 
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  تصحیح الإجراء الباطلأولا: 

یرى بعض الفقه أن تصحیح البطلان هو أمر موضوعي یطرأ على العمل الإجرائي      

إجراء هذا  الباطل فیزیل عنه هذا الوصف، وإزالة هذا الوصف تأتي بطبیعة الحال من خلال

  1العمل بالشكل الصحیح المطلوب قانونا.

أهمیة تصحیح الإجراء الباطل حین یترتب علیه بطلان الإجراءات اللاحقة وتبدو      

علیه، وبالتالي یكون للتصحیح فائدة كبیرة في عدم إهدار وقت الخصومة الجنائیة ومواصلة 

وتصحیح البطلان یأتي بعد نشوء الحق في التمسك به ولیس لهذا  2صیرورتها من جدید.

منتجا لآثاره من تاریخ تصحیحه، ولیس من التاریخ  التصحیح أثر رجعي، فالإجراء یعتبر

  الذي اتخذ بصفة معیبة. 

من ق إ  161ویتم تصحیح البطلان إما بالتنازل عن التمسك به طبقا لأحكام المادة  

ج، وإما بحضور المتهم أو الطرف المدني جلسة المحاكمة إذا كان التكلیف بالحضور 

الغایة من التكلیف بالحضور قد تحققت بحضور  باطلا، ففي هذه الحالة الأخیرة  تكون

إلا أنه یمكن للطرف المعني أن یطلب تصحیح  3المتهم أو الطرف المدني أمام القضاء،

التكلیف بالحضور بإتمام النقائص الموجودة به ومنحه أجلا جدیدا لتحضیر دفاعه وتأجیل 

في قرار لها بأنه "یمكن وهو ما قررته المحكمة العلیا فقد قضت  4القضیة لجلسة مقبلة.
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للمتهم أن یتمسك ببطلان ورقة التكلیف بالحضور وأن یطلب تصحیح التكلیف بالحضور 

                     1واستیفاء أي نقص فیه، وعلى قضاة الموضوع أن یجیبوه لذلك."

من ق إ ج فقد نصت على أنه" یجوز للأطراف أن  161وبالرجوع إلى نص المادة     

وكذا البطلان الذي قد  159و157التمسك بالبطلان المشار إلیه في المادتین تتنازل عن 

، المتعلقة بوجوب تبلیغ الأوامر 168یترتب عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

القضائیة في ظرف أربع وعشرین ساعة برسالة مضمنة لكل من محامي المتهم والطرف 

رط خلال مرحلة المحاكمة أن یكون التنازل عن التمسك غیر أن القانون لم یشت 2المدني.

بالبطلان بحضور المحامي، كما لم یشترط أن یكون هذا التنازل صریحا كما فعل بالنسبة 

لمرحلة التحقیق، بل إن السكوت عن التمسك بالبطلان وعدم إثارته أمام القاضي یعتبر تنازلا 

  حیح الإجراء الباطل.ضمنیا عن التمسك به ویترتب عن هذا التنازل تص

ومما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یمكن التنازل عن التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام     

  العام وأن السكوت عنه وعدم إثارته لا یترتب عنه تصحیحه.

  ثانیا: إعادة الإجراء الباطل 

كلما  ویقصد به إعادة الإجراء الباطل وإحلال إجراء صحیح محل الإجراء الباطل،      

أمكن ذلك واستبعاد هذا الأخیر وعدم الاعتماد علیه في الخصومة ویتم ذلك بإعادته بطریقة 

   3سلیمة، مع تجنب العیب الذي كان قد شابه أو القصور الذي لحقه وأدى إلى بطلانه.
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هذا ویختلف تصحیح الإجراء الباطل عن إعادة الإجراء الباطل في أن التصحیح      

القضاء ببطلان إجراء معین، في حین یصبح إلزامیا بعد القضاء ببطلانه، یكون جوازیا قبل 

   1ویتوجب على المحكمة إعادته حسب نموذجه القانوني والأوضاع القانونیة التي تحكمه.

على أنه إذا  319وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة في الفقرة الثالثة من المادة     

ق إ ج تقرر المحكمة  317نصوص علیها في المادة سهي عن إجراء ما من الإجراءات الم

بدون اشتراك المحلفین بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء 

   2من أقدم إجراء باطل.

  ویشترط لإعادة الإجراء الباطل شرطان:  

   أن تكون الإعادة ممكنة:  الشرط الأول

بإعادته یجب أن تكون الظروف الخاصة بمباشرته  لإمكانیة تصحیح الإجراء الباطل     

مازالت قائمة و ممكنة من ناحیة الواقع والقانون. فإذا لم یكن في الإمكان إعادة الإجراء 

مثل فوات آجال طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، و إذا  3الباطل انتفى الإلزام.

من إعادته، كوفاة الشاهد المراد سماع شهادته استحال واقعیا مباشرة الإجراء فلا فائدة أیضا 

  من جدید. 

  الشرط الثاني: أن تكون الإعادة ضروریة 

لا یكفي أن یكون في الإمكان إعادة الإجراء حتى تلتزم المحكمة بالأمر بإعادته بل     

یلزم أن تكون إعادته ضروریة، أما إذا انتفت الضرورة من الإعادة بأن كانت النتیجة المرجو 

تحقیقها من الإجراء قد تحققت من إجراء آخر أو لم یعد لها فائدة في الدعوى فلا تلتزم 
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ویلاحظ أن إعادة إجراءات المحاكمة لا تقتصر على  1المحكمة بإعادة الإجراء الباطل.

الإجراء الباطل وحده بل تشمل جمیع الإجراءات التي امتد إلیها البطلان، سواء كانت سابقة 

    2عاصرة  للإجراء الباطل إذا كانت مرتبطة به ارتباطا مباشرا ومنبثقة عنه.أو لاحقة أو م

وفي الأخیر نشیر أن لنظام تصحیح البطلان مزایا ومحاسن، غیر أنه لم یخل من     

النقد، حیث یؤخذ علیه أنه یؤدي إلى ضیاع الغرض الذي یسعى إلیه كل من المشرع 

والقضاء من وراء النص على قواعد البطلان والحكم بإلغاء إجراءات المحاكمة المعیبة بسبب 

  و إغفالها أو عدم مراعاتها للإجراءات الجوهریة. مخالفتها لنموذجها القانوني أ

  : مصیر الإجراءات الملغاة  الفرع الثاني

بعد أن تعاین الجهة القضائیة المختصة بأن إجراءا معینا مشوب بالبطلان، تصدر      

حكمها بإلغاء الإجراء المعیب وحده، كما یمكنها أن تحكم أیضا بإلغاء الإجراءات اللاحقة 

   3به ارتباطا مباشرا أو التي لها علاقة به.والمرتبطة 

غیر أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجده لم یتضمن أي مادة     

تنص على أن الإجراءات الباطلة التي تتم خلال مرحلة المحاكمة، والتي قضي بإلغائها 

ولا ینطبق على  تسحب من ملف الدعوى، ولذلك فإن حكم السحب من الملف لا یسري

  البطلان الذي یصیب الإجراءات التي تتم أثناء مرحلة المحاكمة. 
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  الفصل الثاني خلاصة

وفي الأخیر ومن خلال ما ذكرناه یتضح أن قانون الإجراءات الجزائیة قد تكفل ببیان        

الإجراءات الواجب إتباعها أثناء مرحلة المحاكمة، باعتبارها أهم مرحلة في الدعوى الجزائیة 

ففیها یتم إثبات صحة إسناد التهمة للشخص وبالتالي إدانته بما نسب إلیه من جرم أو عدم 

  الدلیل الكافي لإدانته، وبناء علیه تصرح جهة الحكم ببراءته مما نسب إلیه.  التوصل إلى

وقد حرص المشرع على إحاطتها بضمانات، فوضع لها قواعد وضوابط وإجراءات  

واشترط إتباعها من أجل الكشف عن الحقیقة وصیانة قرینة البراءة وضمان حق المجتمع في 

في المجتمع وحسن سیر العدالة. وهناك إجراءات  معاقبة الجاني الذي أحدث خللا وتشوها

تنظیمیة إداریة  وأخرى تعتبر قواعد جوهریة في الإجراءات هذه الأخیرة هي التي یترتب عن 

عدم مراعاتها أو إغفالها بطلان الإجراء والحكم، قد یكون هذا البطلان مطلقا متعلقا بالنظام 

اة التحقیق، وعدم تشكیل الجهات القضائیة العام كعدم مراعاة استقلال قضاة الحكم عن قض

تشكیلا قانونیا، أو عدم اختصاصها بالفصل في القضیة المطروحة علیها. أو بطلانا نسبیا 

لتعلقه بمصلحة الأطراف كعدم مراعاة التكلیف بالحضور للشروط والشكلیات الواجب توافرها 

  فیه.

فقد أولى المشرع الجزائري  ولحمایة هذه المصالح من التعدي علیها وانتهاكها،    

إجراءات تقریر البطلان عنایة خاصة لما لها من أهمیة، إذ وضع لها قواعد وإجراءات یتعین 

إتباعها ومراعاتها عند التمسك بالبطلان، حیث خول حق الدفع به لكل من النیابة العامة 

وهذا عكس  والمتهم والطرف المدني، أي لجمیع الأطراف وفي هذا ضمان لحقوق الدفاع.

مرحلة التحقیق القضائي التي خول فیها لقاضي التحقیق ووكیل الجمهوریة فقط حق إثارة 

أوجه البطلان. كما منح الحق في تقریره لكل من محكمة الجنح والمخالفات، والمجلس 
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القضائي كجهة استئناف والمحكمة العلیا بصفتها مراقبة لصحة الإجراءات وحسن سیر 

  تطبیق العدالة.الجهاز القضائي و 

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن البطلان لا ینتج آثاره إلا إذا تقرر بحكم قضائي من     

طرف الجهة القضائیة المختصة. ومن بین الآثار التي یمكن أن تترتب على جزاء البطلان 

 هو زوال وانعدام الأثر القانوني لهذا الإجراء الباطل، وهذا الأثر قد یقتصر على الإجراء

المعیب نفسه، وقد یمتد إلى غیره من الإجراءات السابقة أو اللاحقة علیه إذا كانت مرتبطة 

به ارتباطا مباشرا ومبنیة علیه. غیر أنه یمكن الحد من هذه الآثار عن طریق تنشیط الإجراء 

  المعیب وبالتالي تفعیل الإجراء إما بتصحیحه أو إعادته متى أمكن ذلك.        
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 الخاتمة 

أهمیة ودقة  لموضوع بطلان إجراءات المحاكمة،الموجزة هذه الدراسة  أظهرت لنا  

موضوع البطلان كجزاء إجرائي یلحق كل إجراء یتم بالمخالفة للشكل الواجب إتباعه ، 

. وهذه الأهمیة الدفاع أو حمایة للمصلحة العامة باعتباره وسیلة لحمایة حقوق ،وصیاغته فیه

لجزائیة له میزة كبیرة وخاصة في النظام القانوني ككل وفي قانون الإجراءات اتكمن في أن 

ة بالنسبة البطلان تعتبر من أهم النظریات القانونی أن نظریة. ذلك على وجه الخصوص

ضمان صحة الغایة الأساسیة منه هي  و  ،العملیةالناحیة للقاضي عند تطبیقها من 

  .      اكمة بصفة خاصةامة وإجراءات المحالإجراءات بصفة ع

              من خلال هذه الدراسة في  أهم النتائج التي توصلنا إلیهاویمكن حصر 

الذي تم بالمخالفة یلحق إجراء من إجراءات المحاكمة ، هو أهم جزاء إجرائي أن البطلان

  تاج آثاره القانونیة. وبذلك یصبح معیبا ویمنعه بالتالي من إن ،للشكل الواجب إتباعه

من أي خلل قد  ،البطلان وضع من أجل حمایة كل إجراء یتم خلال مرحلة المحاكمةف

   الخصومة الجنائیة ویؤدي إلى انحرافها. مما یؤثر في یصیبه ویؤثر فیه

إلا  ،والانعدام عن الجزاءات الإجرائیة الأخرى كالسقوط وعدم القبول لبطلان ا ویتمیز

، تكمن في وجود خلل أو عیب بینهما ارتباط   علاقة فهناك   الرغم من ذلك  أنه على

  یصیب عمل إجرائي ما .  

، حیث معا (الذاتي) هريأخذ المشرع الجزائري بمذهبي البطلان القانوني والجو  وقد   

، في حین ترك حالات بعض الإجراءات تحت طائلة البطلانعلى ضرورة مراعاة  نص

  یتولى تقریرها .لالبطلان الأخرى للقضاء 
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مطلقا لتعلقه بالنظام العام  البطلان الذي یصیب إجراءات المحاكمة قد یكون بطلاناو 

، ویجوز التمسك به في أیة مرحلة كانت یجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا بالتالي لا، و 

، ولو لم یكن لعلیا  ممن  له مصلحة في ذلكرة أمام المحكمة اعلیها الدعوى ولو لأول م

صاحب مصلحة مباشرة. بل ویجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم یطلبه 

قواعد الاختصاص وتشكیل الجهات القضائیة واستقلالیة سلطة  ومن قبیل ذلك ،الأطراف

     ، مراعاتها البطلان یترتب عن عدم العام،من النظام الحكم التي تعتبر التحقیق عن سلطة 

یمكن  وبالتالي، إجراءات المحاكمة بمصلحة الأطرافكما قد یتعلق البطلان الذي یصیب 

، إلا من طرف من تقرر لمصلحته لا یجوز التمسك بهالتنازل عنه صراحة أو ضمنا، و 

  .بدایة التقاضي وقبل الشروع في الموضوع كون ذلك في یو 

، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها تنازلا منه ولا أعتبر  ذلك   به وإذا لم یتم الدفع  

ور كعدم مراعاة التكلیف بالحض ه لأول مرة أمام المحكمة العلیا،كما لا یجوز التمسك ب

    .   للشكلیات المطلوب توافرها فیه

ملاحظته أن المحكمة العلیا استقرت على استعمال مصطلح البطلان وما تجدر 

الواقع  فرق بینهما في . وأنه لاقراراتها بدلا من البطلان المطلقظام العام في المتعلق بالن

  .فهما عنوانان لعملة واحدة

كمة لجمیع أطراف وقد منح المشرع الجزائري حق الدفع ببطلان إجراءات المحا  

والفصل فیه لجمیع جهات الحكم عدا محكمة الجنایات ه وخول حق تقریر  ،الدعوى الجزائیة

ویصحح جمیع حالات البطلان یغطي  الاتهام وذلك لأن قرار الإحالة الصادر عن غرفة 

تي تشوب إجراءات التحقیق السابقة، باستثناء ما تعلق بالإجراءات التحضیریة لعقد الجلسة ال

  وز الدفع ببطلانها إذا كانت معیبة.فیج
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ر مباشر تأثیذي یصیب إجراءات المحاكمة من جراء المخالفة قد یكون له والبطلان ال

كما قد یكون للإجراء  وجوب استبعاده، ، وبالتالي یترتب علیهعلى الإجراء المعیب نفسه

أما الإجراءات  كانت مرتبطة به ارتباطا مباشرا، الباطل أثر على الإجراءات اللاحقة له إذا

   .فلا تتأثر به السابقة على الإجراء الباطل

ویتم وضع حد للآثار  قضائي.ینتج أثره إلا إذا تقرر بحكم  إلا أن هذا البطلان لا 

ویكون للتصحیح  إعادته،الناتجة عن البطلان إما عن طریق تصحیح الإجراء الباطل أو 

  جدید.فائدة كبیرة في عدم إهدار وقت الخصومة ومواصلة صیرورتها من 

ح أن هناك ، اتضي تناولت بطلان إجراءات المحاكمةالتومن خلال هذه الدراسة   

   :نقص والتي یمكن إجمالها فیما یليالجملة من مواطن الخلل و 

المشرع الجزائري أنه لم یعط أهمیة لبطلان إجراءات المحاكمة أسوة  ىیؤخذ علوما 

رحلة تعتبر م، رغم أن مرحلة المحاكمة بطلان الذي یصیب إجراءات التحقیقبما فعل مع ال

تخصیص ائیة باعتبارها المرحلة الأخیرة، إذ اقتصر المشرع على هامة في حیاة الدعوى الجز 

إجراءات من ق إ ج والتي أوردها مع بطلان  161مادة وحیدة لهذه المرحلة وهي المادة 

 ستقلاً ببطلان إجراءات المحاكمة م اخاص فكان علیه من باب أولى أن یفرد فصلا ،التحقیق

خلالها ف الدعوى الجزائیة  مراحل عن بطلان إجراءات التحقیق، نظرا لأهمیة هذه المرحلة في

تبرأ ساحة المتهم أو یدان، وكذا لتعلق إجراءاتها بحقوق الخصوم وحسن سیر العدالة وبصفة 

                                   . بتنظیم الجهاز القضائيأدق 

 قولا عن قانون الإجراءات الجنائیةزائیة الجزائري منوما دام قانون الإجراءات الج

القدیمة من ق إ ج  174المقتبسة من المادة  161فإنه ورجوعا إلى المادة  ،الفرنسي

ضروریة جعلت   فقرة  حذف منها لم یقتبس المادة كاملة إذفإن المشرع الجزائري  ،الفرنسي

، هذه الفقرة تتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة قضاء محكمة غامضة 161المادة 
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وكذا البطلان  159و 157بالبطلان المنصوص علیه بالمادتین  المخالفات أوالجنح 

بطلان ویتعلق الأمر بال 168المترتب عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

م عند الحضور الأول وسماع الطرف المدني المترتب عن عدم مراعاة أحكام استجواب المته

إذا  ، ومخالفة الإجراءات الجوهریة المقررة خلال التحقیق الابتدائي إجراء مواجهة بینهما أو

. وكذا عدم تبلیغ الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوىترتب عن مخالفتها مساس بحقوق 

كل من محامي المتهم الأوامر القضائیة في ظرف أربع وعشرین ساعة برسالة مضمنة ل

 161وهو ما یستدعي حسب رأینا إعادة إدراج الفقرة المبتورة في المادة  ،المدنيوالطرف 

  .        المتبعة في حالة الحكم بالبطلان لتوضیح الإجراءات

فكان الأجدر   ،بالنظام العام متعلقة وبما أن قواعد الاختصاص هي قواعد إجرائیة  

المتعلقة بتحدید الاختصاص  من ق ع  331بالمشرع أن یدرج حكم الفقرة الثالثة من المادة 

بقانون   بدلا من تركه وهو المكان المناسب له  المحلي وإدراجه بقانون الإجراءات الجزائیة 

م وهذا كله من أجل الفصل بین الأحكا من ق إ ج  329ن یضمنه في المادة العقوبات وأ

  .وعیة والأحكام الإجرائیة الشكلیةالموض

 الشروط   مراعاة  على ترتیب البطلان على عدم ولم ینص المشرع الجزائري

قد نص في ف بالإضافة إلى ذلك  ، یجب أن تتوفر في التكلیف بالحضوروالشكلیات التي 

تكلیف فیما یخص ال من ق إ ج على تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة  439المادة 

علیه أن ینص على هذه  وحیث كان. ر والتبلیغات في المواد الجزائیةالمباشر بالحضو 

  .الأحكام في قانون الإجراءات الجزائیة دون الإحالة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  وانطلاقا من مبدأ استقلال قانون الإجراءات الجزائیة عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فعلى المشرع أن یكرس في التعدیلات الجدیدة التي یدخلها على قانون الإجراءات الجزائیة 

، وأن یدرج به كل الأحكام نون الإجراءات المدنیة والإداریةمبدأ استقلالیة هذا القانون عن قا
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الجزائیة ومنها تلك المتعلقة بالتكلیف بالحضور دون الإحالة في كل التي تنظم الإجراءات 

                        .   نون الإجراءات المدنیة والإداریةمرة إلى قا

ضرورة توسیع المشرع لحالات البطلان قصد إعطاء فاعلیة أكثر للإجراءات الجزائیة 

وتخصیص فصل  بالتالي ضمانة أكثر لحقوق الدفاع، وعدم حصرها في إجراءات التحقیقو 

       . على مستوى كافة مراحل الدعوى الجزائیةالإجراءات الجزائیة  ن كامل بعنوان بطلا

تحصیل كافة الأحكام والقرارات واجتهادات المحكمة العلیا لتأسیس نظریة ضرورة جمع و 

ا وإخراجها على تتعلق بجمیع الإجراءات المكونة للخصومة الجزائیة بجمیع مراحله ،البطلان

هذا بیق القانون بما یكفل احترام  ، لترشد أجهزة العدالة الجنائیة لتطشكل نصوص قانونیة

  .الأخیر وضمان حقوق الإنسان

العمل على الاستفادة من تشریعات بعض الدول الأخرى فیما یخص نظریة البطلان 

  وخاصة القانون الفرنسي والمصري .   

عتبار هذه الاقتراحات لتفادي  وفي الأخیر نأمل أن یأخذ المشرع الجزائري بعین الا  

        الذي وقع فیه نتیجة سهوه أو تأثره بقوانین أخرى.                وض النقص والغم
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  ملخص الدراسة

تناولت ھذه الدراسة البطلان الذي یصیب إجراءات المحاكمة ، متى افتقرت ھذه  

  الأخیرة إلى أحد مقوماتھا الموضوعیة أو تجردت من أحد شروطھا الشكلیة.

الجھات القضائیة المختصة كما تناولت الأطراف التي لھا حق إثارة البطلان و     

الآثار الناجمة عن البطلان الذي یصیب ھذه الإجراءات ،غیر أنھ بتقریره، بالإضافة إلى 

  یمكن الحد من ھذه الآثار عن طریق تصحیح الإجراء وإعادتھ بطریقة سلیمة.

  لننھي الدراسة بجملة من النتائج مع بعض الاقتراحات.   

Résumé 

     Notre étude a obtient la nullité qui a touché les procédures de 

poursuite, au temps que ce dernier s’appauvrir a l’un de ses 

fondements objectives ou l’impartialité a un de ses conditions 

formelle. 

  Cette étude a recevoir les parties qui ont le droit de faire la 

nullité et les juridictions spécialisés au ses décisions. 

En ajoutant aussi les effets qui se font par la nullité et qui 

touchent ces procédures, ce pendant on peut limiter ces effets par la 

correction de cette procédures et le répète par une manière juste.  

    Dernièrement on se termine cette étude par une ensemble des 

résultats avec des propositions.       
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